كناب الصّداق 


2 و ۳ a,‏ ار ۴ 8 و Ê‏ ۰ 1 ت 
الاصل فى مشروعیته الکتاب والستة والاجما غ ؛ أما الكتابٌ فقوله تعالى : واحل 
کمن و سم ویس a‏ ی 
التی شا تماق وقيل : النحلة يا بده لا کل واج 
من الزوجين يسح بصاحبه » وجَعَلَ الصّداق للمرأة ٠‏ فكأنه ع بغير عوض . 
وقيل : نحْلّة من الله تعالى للنّْساء . وقال تعالى : 5 فاون اجره فَريضَة 4 . وم 
اكه 2 ؛ فرّوى أشن » أن رسو الله عه رای على عبد الرحمن بن وف رذع 
غفران(۲ » فقال النبى عه : « مَهْيَمْ ؟ )^ فقال : يا رسول الله » توت امرأة . 
4 :وما أصدكيا ۴ : . قال i‏ / من ذهب . فقال : و بارلگ له لک ء 


وتي 


الم ولو بشاة» . وعنه» آن رسول الله عه حمق صَفِيّة وجعل عنقها صّدَاقهًا . متفق 
عليهما”” . وأَجْمَّعَ السلمون على مَشْرٌوعِيّة الصّدّاق ف التكاح . . 

قصل : وللصداق عة أسماء ؛ العكناقٌ. » والمدقَةٌ » والمَهُرٌ » وة : 
والريضة » والأَجْرُ » والعلائی » والعُقرٌ » والحباء . زو عن النبى عه أنه قال : 
) اد العلاشق » . قیل : با وسل الله » ومأ العلائق ؟ قال : « ما تَرَاضَّى”'' به 


)١( ۰‏ سورة النساء ؛ ۲ . 

(۲) فى ب »م :۱ فرض © 

(۳) ردع زعفران : لطخ منه أو آثره فى جسده . 

(4) مهم : ما شانك وما حالك »أو ما وراعك . 

(ه) تقدم تخر ج الأول فى :۷۰/۰ وان فى :۹ / ۳۸ . 
(7) ف م : ۱ یتراضی 4 . ۱ 


> " )۷ ۱ ۱۰ (الغتی‎ AY 


9/۷و 


اون »۲۳ . وقال عمرٌ : ها غقر نسائها . وقال مُهْلَهزٌ © : 
انکخیا ها الااقم فى جنب وكان الجحبتاء من ادم 
و ایا حيطا کب ما ج حاطب بده 
يقال HA‏ ارا شا . لا هان :سا . 
فصل : ويُسْتَحَبٌ أن لا یی التكاح عن سمي الصّداق ؛ لان الي ييه كان 


يرو ج بدائهوغیرهن ويترو ج ۱ ؟ + فلم يكن ب يخلى ذلك من صداق . وقال للذى ره جه 
المَوهوبة ۳ قل ين شىء تُصدقها به 0 امس فلم يج شیئ" :ل 
و کس زر غاا ین عبد + . طم جد شیا ۽ فشک اسا چا غ من 


الق د اطع لزع وللخلاف فيه ويس که رط بدايل قوله تان 
$ لا جاح علیکم ان طلقم آلسَسَاءَ 2 مالم و أذ رر لن فبا َه چ9 . 


ل ام هص(۱۵) 
وروی أن رسول الله لله روج زجلا امرأة » وم يسم لها مها ۳ 


(۷) أخرجه الدارقطنى »فی : باب المهر »من كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ۳ / ۲44 .والبیهقی »فى : ياب ما 
يجوز أن يكون مهرا » من كتاب الصداق . السنن الكبرى ۷ / ۲۳۹ . وسعيد بن منصور »فى : باب ما جاء فى 
الضداق: . الستن ؟ / ١۷١‏ : 
(۸) البیتان فى : الشعر والشعراء ۱ / ۲۹۹ »وعیون الاعبار ۳ / ٩۱‏ »والکامل ۳ / ۹۱۰۹۰ ۰ ومعجم البلدان 
۱ / ۷۰ »ولسان العرب( أ ب ن ) والدرر اللوامع على همع الموامع ۲ / ۲۲۱ .والبیت الأول »فى : جمهرة اللغة 
۳۱۱۱/۳ » وتبذيب اللغة ۵ / ۲۱ ولسان العرب ( ج ن ب ) ۰( ح ب أ) »وتاج العسروس 
( ج ن ب ) ۰( ح ب أ ) . والثانی فى :عبذیب اللغة ۱۵ / ٠٠٤‏ وشرح الفصل ۱ / 47 » ومغنى اللبیب 
۲ ۰ . وعجز البیت الثانى فى همع اموامع ۲ / ۱۵۸ . 
)٩(‏ ق م ۰« لو بابالين » خطا . 

وأبانان : تثنية آبان, وهما جبلان؛ آبان الأبيض شرق الحاجرء وهو العلم لبنى فزارة وعبس» وأبان الاسود» جبل 
لبننى فزارة حاصة . معجم البلدان ۱ / ۷۷ . 
1 بمقطموق :الل , 
(۱۱) سقط من : م . 
(۱۲) سقط من :۱ ب »م . 
(۱۳) تقدم تخريجه فى : ۸ / ۱۳۷ . 
٤(‏ ۱) سورة البقرة 75 . 
(۱) أخرجه أبوداود »فی : باب ف من تزو ج ول یسم صداقا ... »من کتاب النکاح . سنن یی داود ۱ / 4۸۸ . 


٩ ۸ 


57 ۱ ات یی ع 2م 2 2 7 اا م 
۷ - مسالة ؛ قال : ( وَإذا كانت المَراة بالغة رَشِيدَة › أو صغيرة عقک 
EE a Hrs‏ ی وق E‏ ها موف ای ی کی ی اس ار 
ليها آبوها . فای صداق اتَقَقوا عَلَيْه فَهُوَ انز › إِذَا كان شيّئًا له نصف يُحَصّل ) 
فى هذه المسألة ثلاثة فصول : 
2 و 6 و ردت 2 ی ۶ 3 
أحدها : أن الصَّدَاق غير مدر » لا أقله ولا آکتزه » بل كل ما كان مالا جاز أن 
ممه 4 این و ولف و و و و 8 
o 5 2 ۳ ۲‏ 4 ع 164 و 8 ام ۳ 
والاوراعی » واللیث » والشافعى » ولسحاق ‏ وأبو ثور » وداود . وروج سعيدٌ بن 
المسيب ابه بدرهمین » وقال : لو أَصدّقها سَوطا لْحَلتٌ . وعن سعيد بن جبير 4 
۵ ري ووو > ند و 2 2 و مك "۳ 
والنکعی » وابن شبرمة » ومالك » وألى حنيفة : هو مقدّر الاقل . ثم الحتلفوا » فقال 
@ 6 ل 96 9 ا ا را مت 
مالك وابو حنيفة : اقله ما یقطع به السارق . وقال ابن شبرمة : خمسة دراهم . وعن 
ا ا ۵ م ي ها ره E: r‏ 
النخعى : آربعون دِرَهَمًا . وعنه / عشرون . وعنه رَطل من الذهب . وعن سعيد بن 
شر اشوا لفق ای یدهاز مر ق ادهل بو لاه 
ع 2 1 د ےی ا ترات م. 3 3 #0 4 و سء 5 € او 
أقل من عَشرَة دَرَاهِمَ »۲۳ . ولانّه يستباح به عضو » فكان مقر كالذى يقطع به 
السارق . ولنا » قول الب عو للذى روج : « هَل عِنْدَكَ من شىء تصدفها ؟ ) 
5 ۶ و 5 هم 7ة ني ةس وتي 
قال: لا اجد. قال : «التمسء ولو خائما من حدید ) . متفق عليه . وعن عامر بن 
و 2 ا ابي قم در يا ع 8 ا ور 
ربيعة » أن امرأة من بنى فزارة » تزوجت على تعلین » فقال رسول الله عه : « ازضییت 
من تفیل ومالك بتعلین ؟ 2 قالت :نعم . فَأجَارَهِ . أخرجهأبوداودٌ » 
e U ۶ ¢ ۳ 4 5 £‏ 
والتر مذی(*) » وقال : حديتث جسن یح . وعن جابر » ان رسول الله عي قال 
ی 7 #۶ ی da EE‏ و ھا کک ا و 
« لو أن زجلا أغطى امراة صَداقا ملء ده طُعَامًا » كانت لَه خلالا » . رواه الامام 


(۱) أخرجه الدارقطنی » فى : باب الهر » من کتاب النکاح . سنن الدارقطنی ۳ / 5 ۲ . 
(۲) تقدم نخريجه فى :۱۳۷/۸ . 

(۳) ف الأصل : « على نعلین » . 

. ۳۸۶ / ٩ : تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


۹۹ 


۷ ۱ظ 


أحمدُ » فى « المُسْئد ٠»‏ " .وف فيط عن جاب قال :کج عل عَهدرسول الث 
َيه على الب من العام .ونم .ولا قول الله عر وجل :و وال کم ما 
راء کم أن فلکم 7#" ید نحل فيه القلیل والكيير وله بل( 
مَْفَعَتها ٠‏ فجاز ما ترَاضيا عليه من الال » كالعَشَرةٍ الا . وخدیلهم غير 
صحیج. روه مشر "بن عبد وهو ضتجيف » عن الاح بط وهو مس . 
ورووه”” “ عن جابړ » وقد روینا عنه خلافه . أو تخیله على مر امأ بع يها » أو على 
الا ستحباب . وقیاسهم لا لدكاخ استيا لیا با ولطع 


إثلاف عضو دود استباخته » وهو عقوبة ول ؛ وهذا عوض نّ » فقِياسُه على الاعغواض 5 
أولى لماکت الصّداق » فلا وقیت فيه ؛ با جما ع آهل العلم . قاله ابر عبد الب . 


ر مرت قزر ۵ 6 دس 


وقد قال الله عر وجل 2 واد دم ندال زج مگان رواشم اه تفا 
لا دوه 4 ' .وروی أبو حفص باسناده آن رصق ام كاو ابنة 
عل ارک افا . وعن عمر » قي الّه عنه اک قال : کمخت وأنا أريك آن هی عن 
کثرة الصداق » فذکرث هذه الاية: انیت إخدَاهُنَ قنطاز ۱۳4 . قال ا بو صالح : 
لقنطاز مان طل . وقال أبو سعید الحُذْرٌِ ا ۲7 : لفو "ذهب . وعن مجاهد : 

سيول الف مثقال . 


مالس ۲ / ۳۵۵ . 

(1) وأخرجه الدارقطنی ‏ فى : باب الهر » من کتاب النکاح . سنن الدارقطنی ۳ / ۲۳ . 

(۷) سورة النساء 5 ۲ . 

(۸) فى ب زيادة : « عل ‏ . 

(9) فى م ١:‏ ميسرة » . وانظر ترجمة مبشر فى : تهذیب التبذيب ۱۰ / ۳۲ ۳۳۰ . 

(۱۰) ف الاصل :۱ وروی » . 

(۱۱) سورة النساء ۲۰ 

(۲ ۱)أخرجه البييقى »فی : باب لاوقت فى الصداق کٹ ر أو قل »من کتاب الصداق . السنن الکبری ۷ / ۲۳۳ . 
(۱۳) أخرجه البیهقی » فى : باب لا وقت فى الصداق کنر أو قل من کتاب الصداق . الستن الکبری ۷ / ۲۳۳ . 
وسعید بن منصور » فى : باب ما جاء فى الصداق . السنن ۱ / ١55‏ ۱۱۷۰ . وعبد الرزاق » فى : باب غلاء 
الصداق » من کتاب النکاح . الصنف ٦‏ / ۱۸۰ . 

( ۱) مسك ثور : جلده . 


فصل ويستحب آن لا يقل الصّداق ؛ لماروى عن عائشة + عن النبی عو اه 
قال : ۳ اغظم النساء | بركة یی لب + . رژاه بو خفص »باسناده ° . ۱۰۰/۷و 
وعن یی العَمجفاء » قال : قال عمرٌ » زضیی الله عنه : ألا لائغلو صَاق النسّاء فا لو 
كان مَكرّمة فى انیا » أو وی عند الله » كان اوا کم بها رسول الله عه » ما أصق 
رسول الله عه امرأة من نسائه » ولا أصدقت امرأة من ناته » أکتز من بت عَشْرة 
أوقيَة » وان لجل ليُْلى بصَدُقة مره » حتى یکون ها عَدَاوة فى قلبه » وحتى يقول : 
كلفتٌ لکم علق لمر" . آخرجه النسائى او دا سا ۲ . وعن ألى مسلمة 
قال سالك عائشةعن صداق الي عق ؛ فقالت بعش وق ونش . فقلتٌ : 
وما کش ؟ قالت : نصف أوقية . رجاه ايها ° . لارو عون رما » فلا 
سحب الرٌيادة عل هذا ؛ لأنّه إذا کر رما تَعَذَّرَ عليه ' فیعض للضرر فى الذّنيا 
والاخرة . 

فصل : وکل ما جار تماق لبم »اجره فى الا جارة »من القن وان » واحال 
الموج » والقلیل والكثيرٍ » ومنافع الحُرٌ والعبدِ وغیرهما » جاز أن یکون صدَاقا . وقد 
روى قطن باسناده قال: قال الله ۳ انوا لایامی وادو 
العلائق) . قیل: ما العَلائیٰ بینپم" "یا رسول الّه؟ قال : « مائراضتی عليه الأهلون »ولو 


(۱۵) وأخرجه الاک »ف : باب أعظم النساء بركة ۳ » من کتاب النکاح . الستدرك ۲ / ۱۷۸ . والبیهقی » 
فى : باب ما يستحب من القصد ف الصداق .من کتاب النكاح . السنن الکبری ۷ / ۲۳۵ . والامام أحمد »فى : 
السند 1 | ۰۸۲ ۱۵ . 
)١ ٦(‏ علق القربة : حبلها الذی تشد به ۳8 : تحملت لالجلك كل شىء حتی علق القربة : 
(۱۷) تقدم تخریجه فى : ۳۸٤ / ٩‏ . 
(۱۸) أخرجه أبو داود »فى : باب الصداق »من كتاب النكاح . سنن أبى داود ۱ / 4۸۵ .والنسانی »فى :باب 
القسط فى الأصدقة »من كتاب النكاح . انجتبی ٦‏ / 45 . 

کا أخرجه مسلم » ف : باب الصداق وجواز كونه تعلم قران ... » من كتاب النکاح . صحيح مسلم 
٠١47 / ۲‏ . وابن ماجه » فى : باب صداق النساء » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 1۰۷ . 
(۱۹) سقط من :م 


۷ ظ 


اض من راك ۲ . وراه الجورحانی . وبهذا قال مالك » والشافعی . يقال 
بو حنيفة : مَنافٌِ ار لاتكون صد اقا ؛ لأنها ليست مالا ما قال الله تعالى : 
3 ان وا بأمولكم 4 . ولنا ٠‏ قول الله تعالى 0 ی ری آنانکحلت إخدى ابنىٌ 
تین على ان نی ثُمَانِىَ حجح ۳ . والحديث الذى ذکرناه اا 
جوز العوض عا فى الاجارة ٠‏ فجازث صدا 4 ا ا . وتولهم لیس 
مالا . مَمنُوعٌ ؛ فإنّها تجوز المُعاوّضة عنها وبها ثم إن لمكن مالا فقد أَجْرِيَتُ مُجْرَى 
لفل د + فکنلك ق کاچ . وقد نقل مها »عن سم : إذا ترجه على أن 
يَخْدّمَها ستة أو أكثرٌ ٠‏ كيف يكون هذا ؟ قيل له : فامرأة يكون””" ها ضياع 
وضو لاتقدِرٌ على أن تمه ؟ قال : لا يصح هذا . قال أبو بكر امد 
الخذمة مَعْلومةَ جاز ؛ وان كانت جهولة لا ضط" فلها صاق مها كاي اول 
سالا عل أن الخدمة ةَمَجَهُولة » فلذلك لم يَصِمّ . ونقل أبو طالب »عن امک : 
التزويج على بِنَاءِ الدار ويياطة الوب وعمل / شىءٍ » جائز ؛ وذلك” "لاله ملع 
جوز انز العوض عنه ؛ فجاز أن یکون صَدَاقا کالاغیان . ولو تزوجها على أن ايها 
بعبدها الابق من مکان معن » ص صح ؛لأئه عمل معلوم يجوز شذ روا "آعنه .وان 
أصدَقها الإثيان به أين كان ۳9 ] لآق نون . 

فصل : ولو ها على أ نيَحْج بها . نیح نمی . وبذاقالالشافعی وقال 
نمی ؛ ومالك » لور والاوراعی : وأصحاب الَأ ' وأبو ید : يصح . 
ولا أن اسيل هول » لایوقف له عل د د » فلم يَصِحّ » کا لو صدّقها شيئا . 


3; 


«a 


(۲۰) ىم ١:‏ قضيبا ) . 

(۲۱) تقدم تخریجه فى صفحة ٩۸‏ . 
(۲۲) سورة القصص ۲۷ . 

(۲۳) سقط من :۰۱ ب »م . 
(۲۶4) فی ۱ » ب ‏ م : « تضبط ) . 
(۲۵) سقط من :ع . 

(۲۲) فى ب : « العوض ) . 


فعلى هذا فا مه المثل > وكذلك کل مَوضم قُلنا :ا تيح التمدمية . 


فصل : وإن أصدقها خيّاطة توب بعینه » فهلّكَ الثوب » م تفس التّسْمِية » ول 
َب مر الل لك تددر کسنليم ما | مْدَقَها ينو لا يُوجبُ مَهْرَ المثل » کا لو 
أصدَقها قفيرٌ حنطة فهك قبل تسلیمه » يجب عليه جر مثْل خياطته لا 
على العَمَل فيه تلف » فوَجَبَ الرّجوعٌ إلى عض العَمَل » كا لو أَصقها تَعْلِيمَ عبدها 
صناعة فمات قبل الم . وان جر عن امه » مع بقاء الثوب » لمَرَض أو نحوه » 
فعليه أن يهم مُقامه من يَخيطه . وان ها قبل حياطته بل ال ول و فعلیه خياطة 
نصنفه »إن من مَغرقةٌ نصفه ٠‏ وان يُمْكِنْ فعليه نِضْف اجر یه إِلَاأن یل 
خبياطة أ کر عرد تمه ؛ بحيث یلمآ قد حاط التصف یی وان كان الطّلاق بعد 
خیاطته » رَجَعٌ عليه ينصيف اجره . 


فصل :وان ها تعليم صتاعة » أو تلم بها صيناعة » صح بلق 
معلومة جوز بل العووض عنبا فجاز جَعْلْها صّداق > كخياطة وبا . وان أصدّقها 
ت ع از اها میاسا قينا بای ها أو لهذ ع أو کا ع أو غو فلگ مد 
الغلوم الشرعيّة التى جوز أمْحذ الأجرة على تعليمها » جاز » وصَحت التّْمِيَةَ ؛ لاله 
يجورٌ أذ الأجرةٍ عليه » فجاز صّدافًا » کمنافع الدار . 
فصل : فأمّا تعليمُ القرآنٍ » فانتلفت الرواية عن أحمك فى جَعْله اقا ؛ فقال فى 
موضیع : أکرهه . وقال فى موضع + لا باس أنه ج الیل ال على أن یلها 
سورة ين ا ان » أو على لین . وهذا مذهب الشافعی . قال آبو بكر : فق السالة 
قولان . يعنى روایتین . قال : وانحتيارى أله لا يجورٌ . وهو مذهب مالك »وال »وی 
حنيفة / » ومكحول » وإمحاقٌ . واختَج من أجازه بماروى سَهْل بن معد اعد ۰ ۱۰۱/۷« 


(۲۷) سقط من :۱ ۰ ب ‏ م . 


أن رسول الله زی جاءته امرأة ؛ فقالت :إلى وت فى لك . فقامت طویلا › 
فقال رل : يارسولٌ الله » رُوٌجيِمها إن ۸ يكنْ لك بها حاجة . فقال : « هل نك مِنْ 
شَىْء تُصدقها ؟ » . فقال : ما عندی إلا إرّاری . فقال رسول الله عي : « 2 ۱ 
إن غطیتهاجلست ولا ار لَك » فیس شا .قال : لاأْج . قال :« امس 
ای سین . امس » ٠‏ فلم یج شیشا : ؛ فقال رسول الله ما : 
رو جد کيا ب اك م الان > . متفق عل" . ولأنها منفعة معينة مباحة » 
جار ناما ع کتعليم قصيدة من الشغر المباح . ووجه الرواية الأخرى 0 
مم وس قر E 5 ٤‏ 8 9 کچ ۱ 0 

روج لا با الا بالأموال ۰ » لقوله تعال : و أن تج 2 اا ا . وقوله 

رم © وه ع ا و 5 لز و مرح الل و ۳ 

تعالى : ف« ومن لم یلغ مدكم طول أن ینک مات وتات تب 4" ۲ . 
والطَولُ : ال . وقد روت أن رسو الله مرج رجا على سُورَةٍ من القرآنٍ » ثم 
قال : « لا کون ید تاه مزر ( . رواه الخاد باسناد و ° . لاك تعلیم القرآنٍ لا 
جوز أن يَقَعَ إلا قربة لفاعله » فلم يَصِحّ أن یکون صَدَاقَا » كالصّوم والصلاة وتغليم 
الابما . نالیم من المُعَلّم والمتعلم مُخْتَلِف » ولا يكاد يَنُضَبط ۰ فأَشْبّة الشیء 
المجهول فاما حدیت الموهوية » فقد قيل : معناه اتكحتكها(' " بمامعك من القرانٍ 4 
أى رُوجْمكَّها لك من أَهْل القران » کا روج أبا طلحة على (سلامه » فروی ابن عبد 

چ عي اع« اس ان و مر ۵ “ف ۰ ۶ راي 

لبر » بإسناده عن أنُس ‏ أن أبا طلحة ّى ام سلیم يَحُْطبها قبل أن سم » فقالت : 
كوج بك وأنت تُعبدٌ > تحشبة تحشبة مها عبد بنى فلان | ان اسلمت زوجت بك . قال : 
فَأُسْلَمَ أبو طلحة » فترّوّجَها على (سلامه۲۳ . وليس ف الحديث الصحيج کر 
لیم . وحمل أن يكونَ خاصًا لذلك الرْجُل ؛ بدليل ما رواه اد . ولا تفريحَ 


(۲۸) ف ا »م زيادة : و أنه » . 

(۲۹) تقدم تخريجه فى : ۸ / ۱۳۷ . 

(۳۰۱) سورة التساء ۲۵ . 

(۳۱) وأخرجه سعيد بن منصور » فى : باب تزوج الجارية الصغية . السنن ۱ / ١75‏ . 

(۳۲) ف م :۱ آنکسها » . 

(۳۳) واأحرجه عبد الرزاق » فى : باب غلاء الصداق › من کتاب النکاح . الصنف 5 / ۱۷۹ . 


۱۰ 


على هذه الرواية »فأما عل الا ری فلا بد من تغیین مايُعَلْمُها ياه “نا وة او 
سوا ۽ أو آيات يها ؛ لان الور تلف » وكذلك الآياث . وهل تحتاج إلى بين 
قراءة مر ؟فيه وجهان ؛ أحدها يتاج إلى ذلك ؛ لأن الأغراضّ تختلف > 
والقراءاثٌ تختلف ؛ فمنها صعب “كقراءة حمر > وسل ؛ فاشبه تعْيِنَ الایات . 
والغانی » لا یت | / إلى التعیین لا هذا احتلاف يَسِرٌ » وکل حرف یب منابَ 
صاحبه » ویقوم مقامّه ٠‏ ولذلك مین الب مه للم قراءة » وقد کانوا یځتیلفون فى 
لقراءةأَشَدٌ من الحتلاف القراء اليومَّ » فأَشْبّه ما لو أصدقها قَِيرًا من صْبرَةٍ . وللشافعی 
فى هذا وجهان » کهذین . 

فصل فإ مها نعلي سو لا ییا + لوث + ازن قال : احصّل للك 
تعليم هذه السورة . ص ع ؛ لان هذه منقعة فى هلا تختص به » فجاز رأ مساح 
یا تدش و لخا ات جر رم متسلها له . وان قال : على أن 
ملک مب . فذكر القاضى فى « ا جامع ) أنه لا يصح ؛ لاله ین بفغله » وهو لا يقد 
عليه» فأبة مالو سكأ مَنْ لا یحسین الخياطة ليَخِيط له . وکر ف(« امس 0 
يحمل الصحة ان هذه تکون ف ذمته فَأَسْبَهَ مالو أُصْدَقها مالا ف ذمته لايَقدِرٌ عليه : 
فى الخال . 


فصل : فإن جاءئه بغيرها » فقالت له السورة التى رید تغليمى””" یه 4 
مه ساق ملق کم فلم یره یقاغه فى غیره کالو اسا 
لخياطةٍ وب" ۹ ' » فاته بغیره » فقالت : خط هذا يك لین يملق وى 


اعم اختلافا کی وان له عَرَضًا فى ليها » فلا یج على تیم غيرها .وان 
أتاها بقیره یلها » ل یلها قبول ذلك ؛ لأ المُعَلبِينَ يختلفون ف الم » لك 


(۳۶) ف م : 9 مرتية ۷  .‏ . 

(۳۰) فى النسخ زپادة : ولا » .وانظر . الانصاف ۸ | TEY‏ 
(۳۰) فى الاصل : « تعلمنی 4 . 
(۳۷) ق ۰۱ :۱ نوا » . 

(۳۸) فى ١‏ » ب ءم :۱ التعلم » . 


۷ ظ 


9 3/۷ 


ها خض فى ا س لکونه ھا جل له وتجل نا اکا یمه تلم 
غیرها ل یلها کل( امن غیره » قياس لاخدهما على الاحر ۱ 

فصل : فان نها من غيره » أو تََذَر عليه تیمها » فعلیه جر تغلیمها . فان 
الما ۽ فقال غل . وان : ث » فالقول قولها ؛ لا الاصل عدم تغلیمها 
وفيه وجه از هما إن امحتلفا بعد أن لها فالقول قوله الأ شاه مس ون 
و م انا فلا شیءعلیه لاله قدوفی طابماشرّط وإِنمائلِفَ الصّداق 
يعد القيْض . وان انها الج وكا ھا آي اسنها : تكد بذلك تيا ؛ لا 
عيبم مس بویا أي إل الهس اي بلسانها من غير 
حفظ کان ی ,وتش ما أن کون خلت 2 لکد ند امتهاا لبم مغف ها اناما 
دون الاية » فليس بتلقین » وَجَْها واحدًا . 


فصل : فإن ال حول بعدتفيمه السُورة ‏ ربع علما" | ينيف أخر 
تغليمها ؛ لل الق قبل حول بوب اجو ع نطف الصّداق . وان يكن 
ملكا » ففيه وَجهان ؛ أحدّهها عليه يعن جر تعلیمها لأنّهاقد صارت أجنبية 1 
لا توق کیا ليف .ولا : قيال له تشلیشها من وی کاب عض کر 
بها » کا جور له ماع کلامها ف المعاملات . وان كان الطلاق بعد الحو » ففی 
تغلیمها السورة الوجهان . وان أصدَقها رد عبدها من مکان معیّن > فطقها قبل 
الد حول قل اله » فعلیه صف أجر ال الا که تسین اد lbs‏ 


سے ی ی 


الرد » رج عليها بنصف آجره 


(۳۹) ق ۱ ۰ م ١:‏ التعلم » . 
٤ 1‏ ) سقط من م 


(4۲) فم : ۱ علمتکیا » . 
(۶۳) ف الاصل : ١‏ إليه » . 


فصل : ولو وس الكتابية تعليم سورة من القرانِ » لم يج » وها مهر المثل . 
2 ہے اقا سے ص E‏ 22 : ۹ ¢ 
وقال الشافعی صح ؛ لقول الله تعالى : # حى يَسْمَعَ کلام الله 4 .ولناء أت 
لجنْب یم قراءة لقران مع إيمانه اده ا ع » فالكافر ۳1 » وقد قال التب 
2 : « لا ئسافروا بالقران إلى ا لو ؛ مخافة آن ناه ندیه ٩٩6‏ . 
فالتُحفظ(* | وی أن يُمْنَعَ منه فاا اي التی اوا بها فلا اش فيا ؛ فان 
e‏ وان اا ٤‏ اصدّق المسلمة تعلیم شىء من التوراة 
ی Siro,‏ 00 
افص الا : أن الصداق ما انفقو عليه » ورَضُوا يه ؛ لقَوْلٍ الله تعالى : ۵ ولا 
جا علیکم فبا تم به من بعد الْفْريضَة َة چ . وقال التبى عله : « العلائق ما 
5 تراضی عليه الأهلون ( لاله قد معاوضة » فیعتبر رضّى المتعاقدين > کسائر عقود 
تساوباین . فان كان ای الأب ٠‏ فمهما افق هو والزو ج ۶ عليه » جاز أن يكون 
دافا » قلیلا کان أو “کا د يكرا کانت أو تیا PE‏ » عل ما 
أسُلفناه فياه“ » ولذلك روج شعيبٌ عليه السلام ۰ موسّی عليه السلام ظ 
ابتته » وجَعَلا الصداق إجارة ثمانی ججج + من غير مراجعة الزَّوْجةٍ . وان كان الى 
غير ال انير تیا ولج ميعاة”” ؛ ل المداق ها » وهو جزض متها . 
© کے غو 32 لد اق وا 5 0906 و س بر ل 
فاشبة جر دارها وصداق مها . فإن لم یَستَاذنها الولی فى الصداق » فحكمه حكم 


(4 4) سورة التوبة " . 

. ۲۰۶ / ۱ : تقدم تخريجه فى‎ )٤٥( 
. » فالتحفيظ‎ ١ : (45)فىم‎ 
. ۲ 4 سورة النساء‎ )47( 

)٤۸(‏ سقطت الواو من :م 

. سقط من : الاصل‎ )4۹- ٤٩( 
. سقط من :۰ب م‎ )۵۰( 


۰۷ ال جيل المُطلق ف البیْمع( ۳ / إن جُعل الصداق مَهْرَ المئل فما زاد صح ول » وان 

نص عنه فلها مَهر امكل . 

الفصل الثالث : أن الصداق لا یکون لا مالا ؛ لقَوْلِ الله تعال : ل أن تا 
مولِکم 46 . ویشترط أن يكون له يضف يمول عادة » بحيث إذا طها قبل ال حول 
تفن شام اعمال غدل .راسي ول لت :و تست یام ل + .ها 
جوز أن يكون ثمناى الع کالمحرم »والمَعدُوم »والمجهول »وما لامنْفعة فيه › 
د لام ملکه عليه کالمپیع ۳ من المکیل ۲ والمَوژون قبل قبضیه » وما لا يقدَرٌ على 

أت نسنلیمه » کالطیر فى الهواء والسّمَتِ فى الماء وم لا يأل "مادج ؛ كحَبّة حنطة ) 
و قشرة جورة مر یکین يدانا صداقا ؛ لاه تقل لك فيه وض » فلم یجز فيه ما 
ذکزنا كالمبيع . و بت أن يكين اسه ا تقول عادة : ودل الجوض فى مله 
رف ؛ لأن الطلاق اديه عون فلا یی للمرأة الا نصنفه » فيجبُ أن 
فی" ها مال تفع به تر زلف ام » لا نطف عیّن الصّداق ؛ فإنّه لو 
أصقها عبدًا جاز » وان ۸ تُمْكِنْ قسمَته 
۱۱۸ س ؛ قال اا عه , فوجدث به عيبا » 
ره .لا عله فا 

وجملة ذلك 1 3 إذا كان مُعَينَا » فَوَجَدَتُ به عّا » فلها رده » کالمَبیم 
لمَعیب ‏ ولا نعلم فى هذا خلافا إذا كان لیب كثيرًا . فان كان یسییرّا » فحكىّ عن ألى 
حنيفة › أله لیرد به . ونا » أله عَيْبٌ یرد به المَبِيعٌ » فر به الصّداق » كالكثير » وإذا 
رن فلا یمه لن لد لا ينځ بر » فيبْقَى سب اسنتتحقاقِه » فیجبٍ عليه 


ر۱ه) ف الأصل : « المبيع » . 
(۵۲-۰۲) ف الاصل :۰ کالکیل 4 . 
(۵۳) ف م : ١‏ یتعول » . 

(4 ه) ق م : ۱ یکون 1 : 


یمه » کا لو غَصَبّها لاه اه » وان كان الصّداق ميا » کالمکیل والمَؤزونِ » 
رده » فلها عليه مله ؛ لاله رب لیه . وان انحتارث [مسالة المعیب ‏ وأخحذ آرثیه » 
فلها ذلك » فى قياس المذهب . وإن حدّث به عيبٌ عِندّها ثم وجدّث به عيبا 
ات > فين امل ارشه ؛ وبين رده ورد آزش عیبه ی فد سوه 
فيَئْبتٌ”'' فيه ذلك > كالبيع »وسار فرو ع الرد بالعیب فیثبث فيها ههنا مثل مایب 
فى البيع بیع ؛ لا ذکرنا . 

فصل : وان شَرَطَّتْ ف الصّداق صفة مََصودة » كالكتابة والصناعة » فبان 

بخلافها » فلها لد » كا ترد به ف اليم . وهكذا إن ستليا برد به ایغ » مثل 
تحویر وجه اجار »وسو | شعرها ولجعيده » وتضمير هير اء عل الجر 6 
ذلك » فلها اد به وان وت اه مت فلهازهاد صاع منت قبا 
على الع . وقد تَمَل مُهَنّا » عن أحمد » فى من ترو ج امرأة على آلف ذرا ع » فاذا هی 
تَسْعمائة : هی بالخیار »إن شاءث أتحذت” الذَّارَ ٠‏ وان شاءث آخذت " قيمة لف 
ذراع ) » والنکاح جائز . وهذا فیما إذا اصَقها دارا بعينها على انها آلن ذراع ) 
فک کے قات ع فهذا کیب ق توت ارد ؛ لاک حرط شرطا مقصودّا » فبان 
بخلافه » فأب مالو شَرَط الد کارا فبانَ بخلافه . وجَور أذ امسا ار 
ت اتاق ول يَجْعَل شامع الإمساك نا ؛ لن ذلك ليس بعَيب ا 


ها الرجُوعَ بقيمة تقصها > أو رَدّها وذ قيمَتها . 


3 -- مسألة ؛ قال : ( وكذلك إذا روجا علی عبد 'فخرَّجَ حرا , أو 
استحق » سَوَاءٌ سم ها أو لم يُسَلْمْهُ ) 
وجملة ذلك أله إذا ترجه على عَبْد ب بعییه ‏ كشن عدا ملک ل فحَرج حرا » 


9 


(۱) ف م : « فخيرت » . 

(۲) فيب : ۱ فثبت ٩‏ . 

(۳۰۰۳) سقط من : ب . 

(۱-۱) سقط من : الاصل . نقل نظر . 
(۲) سقط من : الاصل ۱6 . 


9 ۷ 


۷ ۱ظ 


أو مَعْصُوبًا » فلها یمه . وببذا قال آبو یوسف » والشافعی ف قدیم قولیه . وقال فى 
الجدید : فا مهر الیل . وقال آبو حنيفة ومحمدٌ ف المَعْصُوبٍ کقولنا » وف الحر 
زور وید د الحر باشازته الیه » فاه ما لو علمّاه حرا . ولنا ءا 
لعقک وة وق على التسَميَة » فکانت فا قیمته ؛ کالمَعُصوب ولا نه رضیّت بقیمعه »۱ 
سيب وا وس واي وین مب اذا قال : 
أُصْدَقتُكِ هذا الحُرّ » أو هذا الفصوب . فإنّها رَضِيَتُ بلا شىء » لرضاها بما تعْلّم أنه 
ليس بای » أو با لا يَقدِرٌ على تَمْلِيكه ها » فكان وُجُودُ التَّسْمِية كعُدّمها » فكان فا 
هر قبل . وقول الخرقی :« سواء سلمهالیا و یسم » .یعنیأن تسللیمه ی 
نيعا + لاک سل ما لا رز تایه :ا قبت اليل علیه + فکان وجودُه کنتمه . 


دی ۳ :۷ 


فصل : فان أَصدقها مثلیا بان تخصی فلها مثْله ؛ ان الم قرب إليه » ولمذا 
يُضْمَنُ به ف الإثلاف . وان صقها جره کل » فطرجث مرا أو مغصوبة » فلها ثل 
ذلك حملا ؛ لله الكل من ذوات ال . وهذا مذهب ألى حنيفة » وبعض أصحاب 
شاف . وقال القاضى : ها یه ؛ لک ليس بال » ولا من ذواتٍ الأنثال . 
والصحيحٌ ما قلناه ا » فرضیّتُ / به على ذلك » فکان ضما ر ۰ رد۳ 
كالحر وما ذکرهیبْطل بما | |ذا(۲) أصدّقها عبدًا فبان حرا ولاه إن اجب قِيمَة لحم ۱ 
فالخمرٌ لا قِيمة له » وان أَوْجَبَ قيمة الحَل » فقد اعْمَبَر النّسْمِيةَ فى إيجاب قِيمّتِه » ففى 
إيجاب مله ای ْ 

فصل : وان قال : فك هذا الخمرّ . وأشارٌ إلى الكَلّ . أو عَبْدَ فلان هذا . 
وأشار إلى عبده . صَحت اي » وها المُشارٌ إليه ؛ لا لو عليه يصح ال 
عليه » فلا يَخْتَلِف حُكْمُه با يلاف صفتّه » کالو قال : بعك هذا الأسود . وأشارإلى 


2 ٤ 1 0 5086 


(۳) سقط من و 


فصل : وان تزوجها على عَبديْنِ ؛ فخرّج أَحَدُهُما خر أو مغصريًا صح الصّداق 
فى ملکه(*) » وها قيمة الا خر . نص عليه أحمد . وان كان عبدًا واحدًا » فحرح نصفه 
حرا أو مغصويًا » فلها الخیار بين رده أذ قِيِمَتِه » وبين إمُساك نِصفه وا خذ قِيمَةِ باقیه . 
ص عليه ما لأ الشركة یب » فکان ها لس کال وجتله معیبّا . فان قیل : 
قابم ۷ تقولون بان اس فى ا جميع ؛ وَِرَحمُ بالقيمة كلها فى السألتین : »كا فى 
تفريق الصفقة 8ن : لأ القيمة بل نّم يُصارٌ یبا عند لعج عن الا 
وهلهنا العبد المَمْلوك مَقدُورٌ ٍ عليه »لاعت في وهو گیل اد فلا یو 
الرجو ع إلى یله » ما تفریق الصفقة" ' » فإِنّهِ إذا بَطَل العَقَدُ فى الجميع » صيرّنا إلى 
من » ولیس هو بدلا عن المبی وإِلّما انسح العقك » فرجعَّ فى رأس ماله » وههنا لا 
فیح العقدٌ » وإِنَّما ربع إلى قِيمَّةِ الحر منهما ؛ تعذر تَسْلِيمه » ”"والعبدٌ مَقَدُورٌ على 
فاب" " »فلا وة لإاب یمه ود كان یلها هِب فجار ره 


حی هه عر 


مر © عم 0 


بعيبه . وقال ابو حنيفه : إدا أُصدّقها عبدین 1 فادا آخدهما ۷ 4 فلها العبد وحدّه 
صان ولا شىء ها سواه . ولا أنه أصْدَقَها خرن قلم قط که جن تسمیّته إلى غير شىء » ک 
لو كان منفردا : 


۰ - مسألة ؛ قال : ( ولذّا ها علی أن ری لها بدا بيده » قم 
يع أو طلب به“ أككر من قیمته » أو لم يَقِدرْ عَلَيه ' فلها قيمََهُ ) 
۲ نص أحمد على هذا » فى رواية الأثرم . وقال الشافعی : لا صیح اي ؛ وطا مهر 
المثل ؛ لأئه عل ملک غير عِوَضنًا ‏ فلم يَصحٌ » كاليع .ونا أنه أصْدَقها / تخصييل ۱۰۹/۷« 


(4) ق تب م :< تملكه » . 

(ه -۵) سقط من : ب . نقل نظر . 
(5)فىم:١إن‏ ) . 

(۷-۷) سقط من :۱ ۰ب ٤م‏ : 
(۱) ق ۱ ۰ ب »م ۱۰ فيه » . 


عب مين » فص م » کا لو ها على رده لپ من مكانٍ معلوم »ولا سم أنه 
لك غير و ونما العوض تحصییله وتملیکها یاه . (ذا یت هذا , فاله إذا 
در عليه بمّن مثْله زمه تخصیله وه لها » وان جاءها بقیمیه » لم یه 
بوه" ؛ لاه در على فع صاقها إليها فلزمه » کا لو صّقها عَبْدَا يَمْلِكُه . وان 
نه يده وأو ككل عليه الجا ؛ تفه أو غير ذلك » أو طلب به اتر من 
قیمته » فلها قیمته لت لوصول إلى بض ای ال لوجت يلت : 
کالو تلف . ون کان الذی سك ها میا » فتعذر شراوه ا کل لا امل 


م و 


اقرب [ اليه . 


فصل :وان ترجه على عي موصوف ف الم ص ؛ لاله يَصِحٌ أن یکون 
جوضا فى اي . فان جاءها بقیمته یلها تبولها . وبهذا قال الشافعی . والحتاره آبو 
الطاب . وقال” القاضى : یرما بها ؛ قياسًا على الإيل فى ال . ولا نها 
اق علیه کا قد ما ممه ضّة » فلم يَلرَمْها أخذ قِيِمَتِه » کالمسلم فيه بلائه عيد 
وت اقا فا تال کان شیرتا وما ادفلا يلم دق قيمَة الإبل » وإنّما الاما 
اصّل ف الدّيّة » يا أن الإبل أصل ‏ فيتكيّر بين 5فع ی الأصول شاء »فير اللي بوه 
ها(" على طريق القَيمَة » بخلاف مُسألينا ‏ ولأ الدّية خارجة عن القياس فلا يُناقضٌ 
بها » ولا یقاس علیها » ثم قياس العوض على سائر ال غواض اوی من قياميه على غير عُقَودٍ 
المعاوضاتٍ » ثم يَنْتَقض بالعبد المعين . 

فصل :وان تررجهاع ی نيعت آباها ‏ صَح » نص عليه أحمدٌ . فإن طُلِبَ به ككرٌ 
من قِيمَِه » آو یدز عليه » فلها یمه . وهذا قول الب . وج ماتَقَدّمَ . فان 


(۲) ف م ١:‏ قبوله ٠‏ . 

(۳) ق ب »م :۱ فيه » . 
)٤(‏ سقط من : ب . 

(5) ف ۰۱ ب وم iY OF‏ : 


FU 


جاءها یمه مع (مکان شیرائه » ل رها ها ؛ لما ذْكرْنا » ولأنّهيُفوْتُ عليها العِوَضَ 
فى عثق أبيها . 
فصل : ولا يصح م الصّداق إلا معلوما يصح بوئله لیم . وهذا الحتیار ألى بكر » 
ومذهبٌ الشافعی . وقال القاضى : يصح مَجهُولًا مالم ترذ باه على مر الئل ؛ 
ل جر بن می تقل عن 1 » ف رجل روج مر على الف دهي وخحادم » ؛ فطلقها 
قبل أن یل بها : يقَوْمُ حادم / وسَطا على قذر ما يَخْدُمُ مها . ونمو هذا قول اى 
حنيفة أ . فمل هذا إذا رها على عد » أو أمة » أو فرس » أو بعل » أو حيوانٍ من 
جنس مَعْلوم »أو لوب هروی أو مرو ' »وما هه ممایذکر جنه اله يصح › 
۲ - . وکذلك قَفِيرٌ حنطة » وعشرة آطا زیت .. وان كانت الجَهالة رید على 
مر المدّل » کتوب أو دابة أو حیوان أو على خکیها أو خکبه أو خکم 
سر » أو على حنطة أو شعیر أو زيتٍ » أو على ما اکتسبه فى العام لم يَصِحٌ ؛ لاله لا 
سبي | إلى مَعْرفة الط تعر یش . وف الأول مخ ؛ لقول ال كله : 
١‏ اللائ“ ما تراضتی هلوت 0 ونا د ترتع » وله موضعٌ بْب فيه : 
الحيوان فى الم لا عم ليس ود فيه الال » ف قبت مطلقا كالدية کا 
التّسْمِيّة هلهنا قل من جهالة مَهْر المثل ل وس نت یاه مش مسا فى میا 
وبلدها وزمانها ونَسَبها :كر و ها عل کار لها مت ؛ فههنا مع قلةالجَهُل فيه 
وی » ویفارق البي ؛ فاه ايَحْتَمِلُ فيه الجهالةبحالي . وقال مالكٌ : يصح جهرلا ؛ لأن 
ذلك ليس با کتر من ترك ذکره . وقال أأبو الطاب : إن تَرّوجها على عبد من عَبِيده » أو 
قمیص من قمصانه »و عمامةمن عمائيه ۰("ونحو ذلك" »صح لأنأحتقال عق 


(7) النسبة إلى مرو مَرْوََىٌ »على غير قياس .وهی التی تنسب إليها الثياب . أماالمروى »فهو بفتح الم والراء : نسبة 
إلى مروة » مدينة بالحجاز نحو وادى القرى . انظر : اللباب ۳ / ۱۲۸۰۱۲۷ . 

(۷) تقدم تخريجه فى صفحة 98 . 

(۸-۸) سقط من :ب . 
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رواية مها فى من ترو ج على عبد من عَبيده : جائز » فإن کانواعشرة عبد »نی من 
وهم فاد تاش آقرع میم . قلت : تیم القزعة فى هذا ؟ قال : نعم . 
رنه أن الجهالة مها یسیع »ویمگه ِن ین لقع خلاف ما إذا أْصدّقها عبدًا 
مُطِلَقا فان الججهالةَ کر ؛ فلا يصح . ولا :أن ادان عوط فى عفد معاوضة ۱ 
فلم یی مهو » کموض البيع والاجارة » ولأ اجهول لا يَصْلْحُ عِوَضًا فى البيع » فلم 
نصح تَسيمِيته کالمحَرّم »و۳6 لو زادت جهالتّه على مَهْرِ المثل ‏ وآما الخبرٌ ‏ فا مراد به 
ما راضزا عليه مما یل وض » بدليل سائر ر مالا يصح وما الدّيّةَ » فإئها تب 
بالششرع » لا بالق وهی خارجة عن | قياس فى ُقديرها ومن وجبت عليه فلا ینبفی 
أن تُجْعَلَ ألا , ثم ان الیوانَالثابت فیها موصوف سه » ق شکچ » فکیف 
یقاس عليه العَبْدُ المُطْلَقٌ فى الأمرين ليست کا ۰ وإنّما الواجبٌ ۱ 
متلف » لا يعبر فيه الراضیی » فهو كقِيّم لفات" » فكيف یقاس عليها عض فى 
مق یر ترایییما به ؟ ثم إن قياس العوض فى عَقَد مُعاوضة على عوض فى مُعاوضة 
أخرى » اصح وی من قياسيه على بل ملف » وا مه لمثل » فإنّما یب عند عم 
لَنَسْميّة الصحيحة . م تجب قيم المُتْلفاتِ » وإن كانت تحتاج إلى نظر آلا ری نا 

تصییر إلى مَهْرٍ امكل عند عم( اس » ولا تصییز إلى عبد مطل » ولو باع وا بعيد 
مطل فاته لشتری فا تصییز إلى نویه » ولا وج الب ملق ثم لالم 

أن" جَهالة المُطلق من الجنس الواحيد دون جَهالة مهر المثل لإ العامة ق تال 
والقری أن يكونّ ابسائهم مَهر لا يكادٌ يختلف إلا بالبكارة واليوية ناس بفزکین)] ذا 


) فی ۱ »م :۱ وکذا‎ )٩( 

. » فى ب زيادة : ۱ فيها‎ ) ٠١١ 
. سقط من :۰۱ م‎ )۱۱( 
. ٠ ىب :۱ إلى‎ )۱۲( 
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ما .لوط من الجلس یمد الوقوف عليه ؛ لكارة أنواع الجنس وانختلافها » 
واختلاف الأعيانٍ ف التو ع الواح . وم نَخُصيصُ التصحیح بعد من عبیده ‏ فلانظیر 
له یقاس عليه » ولا نعلم فيه نصا يُصارٌ إليه » فکیف یت الحم فيه کم ؟ و 
تصوص أحمد على ال » توا أبو بکر على اه تروجها على عبد مُعَيّنِ » ثم أشكل 
عليه . إذائَبَتَ هذا فَإِنْطامَهْرَ الل فى کل موضع حَكمْنا بفساد التسمية »وم قال 
بصیختها ‏ آي الو من الى ؛ الط من العبید سكين ؛ ل الأشلى 
التركى والرومی » والأسفل النْجی الحیشی الوسط الستدی والمَنصُوری . قال 
القاضى : وإن أعطاها قيمة لد لها لها » إنْحاقًا بالإيل فى ال . 

فصل : ويجوز أن يكونّ الصّداق مجلا » وموجلا » وبعضه معجلا وبعضه 
موه ؛ لاله عض فى مُعاوضةٍ » فجاز ذلك فيه كالقّمَن . ثم إن اطق ذکره اققضی 
الحلولٌ » کال و أطلق ذِكرٌ اللمن . وإن شرّطه مُوْجّلا إلى وقت » فهو إلى اجه . وان أجله 
ول یذکر أجل » فقال القاضى : المَهر صّحِيحٌ . ومحله الفقةٌ ؛ فان أحمد قال : إذا 
ترو چ على العاجل والاجل 4 جل الآجل | ا بموت أو فرق . وهذا قول النْحَعِىٌ 
الشعبی وقال اسن ومد بن أبى سلیمان وأبو حنيفة : »ری یوعد : 
طلا وکین سال . وقال یاس بن مُعَاوية » وقتادة : لاحل حتى یط ؛ أو 
يحرج / من مصرها » أو َرَو ج عليها وعن مکو والأؤزاعئٌ ‏ والَْبرىُ : جل 
إلى سَة بعک دخوله با عار أب الخطاب المَهرَ فاس »وها مر المثل وکو اقول 
الشافعی ؛ لأنّه ءوض مَجُهول المَحَلُ » فقس » کالشمن ف البَيع("" . وَوجَه القولٍ 
الأول » أن المُطْلَقَ يُحْمَل على ارف » والعادة فى الصّداق الآ جل ترك المُطالبة به إلى 
حين الفرقة » فحمل عليه » فيَصِيرٌ حينئذ مَعْلُوما بذلك . فأمّاإن جَعَل للاجل” مه 
مجهولة » كقدُوم ريد » ومجىء المَطرٍ » ونحوه » لم یی ؛ له مَجُهُولٌ » وإِنّماصحّ 


(۱۳ ف الاصل : ۱ المبيع » . 
(4 ۱) فا »ب »م : « الاجل » ۱ 
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ی »هلق کم العادةٍ » وهنا صرق عن الا بلاج » وم 
یه » فيقىَ جهولا . فیختمل أن بل اميه » وَْعَمِل أن بنط التأجيل وجل . 


۱ - مسألة ؛ قال : وَإِذَا رجا على مُحَرّمِ , وَهُمَا مُسْلِمَانِ » ثبت 
کاخ وان لها مَهْرٌ المثل . أو نصفه إن كَانَ طَلّقَها قبل الول ) 

فى هذه المسألة ثلاث مسال : 

الأول : آله إذا سَّمّى فى اللکاح صداقا محر ٠‏ کالم والجخنزیر اس 
فاسدة واشکاح صحیح کی عليه حبذ وه فا ما الها ام منهم ألو ري ؛ 
لوعي » والشافعی » وأْصْحابٌ اراي . وخکی عن ای عُبَيد أن عَبَيْد أن النْکاح فاسدٌ . 
وامحتاره آبو بكر عبد العزيز قال : لاحم قال فى رواية لو : إذاتزو جَ على مالل 
غير طَيّب » فَكَرِهَه . فقلث : ری استقبال النكاح ؟ فأَعْجَبّه . وحکی عن مالك أنه 
إن کان بعد الدّخولٍ » تب النكاحٌ » وان كان قبلّه » فسیخ . واحْتَجٌ مَنْ آفسده بأنّه 

نِكاحٌ جل الصّداق فيه محر » فأشْبَهَ نكاح الشکار . ولّنا »نه نكاح لو كان عوضه 
صحیخا کان صَحیا » قوب أن یکون صحيحًحا وان كان عوّضّه فاسدًا » کا لو 
كان مَعْصُوًا أو جهولا. واه عمد لافس بجهالةالیوض ٠‏ فلا یف بريه 
كالخُلع أن ساد العوّض لا يزيد على مه ولو مدع كان العَمَدُ صحيبحاء فكذلك إذا 
سد . وكلامُ أحمك» فى رواية ارو حمول على الا سستِحباب ؛ فإن مس المَرُوذِئٌ فى 
الملل الذى ليس بطیّب وذاك”" لایس العَقَدُبتَسْمِيته فيه اتفاقا . وما خکی عن مالك 
لا يَصِحٌ؛ فان ما کان فاسیا قبل الأحول» فهو بعدّه فا کنکاج ذوات 
المحارم . فما إذا فک الصّداق لجهالته » أو عَدمه » أو العجز عن تُسَلِيمه | فان 
النكاخ ثابت . لا نعلم فيه حلاف ۲ .وقول الخرقی :9 وهما مسلمان » . ارا من 


(۱) ف م : « ودلك »© 
(۲) ف الأصل : « اختلافا » 


۱۷۲۹ 


۲ ی 3 و 
ات و » فان هذه قد مر تفصیلها . 


المسألة الثانية : أله يجب مهر تهر الیل وهذا قول أكثر هل العلم ی 
والشافعى » وأبو تور 1 سيك لرای ولك لأ فَسَادَ الجِوَض يقَتَضى زد 
المعوض »وقد در رده لیحة النكاج » فيَجبٌ رد قِيمَته » وهو مه المثل 7 
أت شْكَرَى شيعا بِكَمّن فاسد » فق فقبض المبیع » وگلف فى يده فا َب عليه ردقيه . 
فان دحل بها »استقرٌ الئل فى قولهم جميعًا وان‌مات اها »فكذلك ؛لأن 
الوت یقوم مَقَامَ حول فى کیل الصّداق وتقريره . وقال بو الطاب : فيه رواية 
أخرى لا سا بالوت » الا ان يكوة قد وس لا . وإن طق قبل الول » فلها 
نصف مَهْرِ المئل . وبپذا قال الشافعی وقال أصْحاب اي : لها المبعة ؛ ؛ لاه لوم 
یسم ها صداقا كان هما المعة » فکذلك إذا سَمی سم ا فاسدةٌ ؛ لأ هذه 
التَسْمِيَّة کعدمها . وذکر القاضی »فى « الجامع ار ینم سم اصّداق 
وبين من سمی ها مما كا حمر أو مجهولًا کالب . وف الجميع روايتان ؛خداهما » 
ها لمم إذا طلقها قبل الول ؛ ؛ لأ ازتفاع الق ُوجب وفع ما وجب من الوض 
كالبيع » لكر کرکناه فی عه نصف المسَمى لتراضيهما عليه ٠‏ فكان ما رانا عليه وی ١‏ 
فى ھر الئل فی على الق ری وجب المنعة . والثانية آن لاصف مه 
المنْل ؛ لان م یه عفد النکاج > تنص نمف بالطّلاق قبل لول ومهر المثل قد اوجبه 
الد : فتتصف به کالمسمی . والخرقی فرق ینبما ay‏ 
صف مَهْر الكل » وف المُفوْضة المُنْعة . وهو مذهب الشافعی ؛ لا المفوضة رض 
بلاعوض ‏ وعاد إليها بضعها سليمًا » وإيجاب نصف المَهر فا لا وجه له سای 
وجب ها الممْعة » ففى إيجاب نف المَهْر جَمْعٌ بينهما » أو (سقاط لِلمُمْعةٍ صوص 


(۳) ق ۰۱ ب »م :( كان ) : 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 
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۱ ۳ ۳ ۳ 4 ۲ 
علیها » وكلاهما فاسدٌ . وآما التی اشترطث لتفسها مرا » فلم رض إلا بعوض » وم 
يَحصل ها الِعوَضٌ الذی اشترطتّه / » فوَجَبَ ها بل ما فات علیبا من العوض » وهو 
ر و £ و 2 ۳ ف" رل او و : 
مهر الثل أو نصفه إن كان قبل الد حول » ولان الاصل وجوب مهر المثل ؛ لاله وجب 
العقد » بدلیل أنه يَسْتَِرٌ بالدخول والوت » واتما تولف هذا ف المُمَوْضة باص 
الوارد فیها » ففیما(؟؟ عَداها يَبْقَى على الأصل . 
المسألة الثالثة : أله إذا سَمّی ها تَسْمِيّة فاسدة » وجب مَهر امل بالعًا ما بل . وبه 
2 2 ل ین O‏ ۹ و ع و ت # ر 
قال الشافعی » وزُفرٌ . وقال أبو حنيفة » وصاحباه : يجب الاقل من المُسَمَى أو مَهر 
۱ “ا وق و ودعو تك ف ف ء لت سر © ج ودونى ۶ 
المثل ؛ لان البضع لا یقوم إلا بالعقد » فإذا رَضیّث باقل من مَهر مثلها » يموم با کثر 
مما زضیثه ۲ ؛ لأنّها زضریث بإسقاط الزيادة . ونا » أن ما ضير" بالعقند الفاسید > 
ارت قِيمَيُه بلع ملع » كالمبيع . وما ذکروه فغیز مُسَلْم ء ثم لا يصح عندهم ‏ فا 
و ی شع م مهف ی و 5 0 ل 0 20000 20 اخ امو اا مانن 
لووطئها وجب مهر المثل » ولو م يكن له قيمة لم يجب . فان قیل :نما وجب لحق الله 
5 ص سے ار 2 سر 8 8 چ اص سو از و9 
تعالى . قيل : لو كان كذلك لوجب أقل المهر » وم يجب مهر المثل : 
£ ین ۳ ۳ ۳ 2 ۴ عر اخ 
5 - مسالة ؛ قال : ( وَإذا تَرُوجَهَا علی الف لها . والف لابيها , كان 
2 وح od‏ نأك e‏ ع ت اض سات 0 0-0 ا یر 
ذلك جَائرًا » فإن لها بل ال حول . رَجَعَ عَلَيْهَا بنصلف الألقيّْن , ول یکن عَلَى 
as 1 5‏ ي عسل 
الاب شىء مما أحذة ) 
وجملة الأمر أنه جور لأبى المرأة أن یَشترط شيعا من صّداق ابه لتفسيه . وبهذا قال 
إسحاق . وقد زوی عن مَسُرُوق » أنه لما روج ابتقه » اشترّط لنفسيه عَشرة آلاف » 
وص عو 1 غ a u‏ ۳ ا ی فر ضر مق ي # 
فجَعَلها فى الحجٌ والمساكين ؛ ثم قال للزو ج : جهز امراك . وروی نحو ذلك عن على 
5 هه ر ي a e‏ ر و 2 ۳۳ 
ابن الحسين. وقال عطاء » وطاوسٌ » وعكرمَة » وعمر بن عبد العزیز » والُوری ‏ وأبو 


() فى الأصل :« مع ما #4 . 
)٦(‏ ف أ »ب وم :۱ رضيت به ‏ . 


(۷) فىاء ب »م :9 يضمن ) . 


عب : یکون كل ذلك للم . وقال الشافعی : إذا فعل ذلك » فلها مر المثل , 
تسد اي ؛ لأنّهِتقَصَّ من صّداقِها لا بل هذا الط الفاسید »لأ اهر لايجبُ 
إلا اة ء لاله جوض بها فیقی مها انا نحتاج أن نم إلى المَهر ما 
نص منه لأجل هذا الط وذلك مَجَهُولُ فيفسة . ولا قول الله تعالى » فى قصب 
شتيب عليه السام : # إلى أرِيدُ آن الکحلق إخدى أبنتي ين على أن اجرنی 
ثمانی حجَج که . فجعل الصّداق / الاجارة على رعاية غنمه. 9 شط لتفسیه. وان 
لوالد لادم مال َه يليل قوله عل :د نت ومالك لأبيك »۱ . وقوله : 
« إن ولد کم ٠‏ من اطیب کسبکم قکلوا , من أموالهم ) . رجه أبو داود » ونحوة 
التَرْمِذَىٌُ””" . وقال : حديث حسنٌ . فاذاشرّط لنفسيه شيئا من الصّداق یکون ذلك 
نذا من مال یه » وله ذلك . وقولهم : له شَرْط فاس . ممنوعٌ . قال القاضى-: ولو 
شرّطَ جميح الصّداق لنفسيه صح بدلیل قمص شَعْيبِ ؛ فان شرط الجميع “النفسيه . 
وإذا تروجها على لیف ها وأليف لاب فطلّقث قبل ال حول ربع الج فى الأليف 
الذی قبضته و يكن على الاب شیء مما اید ؛ لأ الطلاق قبل الدّخولٍ يُوجِبُ 
صف الصّداق » والألفان جميعٌ صّدَاقها ۵ فرجَم عليها بنصنفهما" ' » وهو آلف وم 
یکن على الاب شىء ؛ لاه اد من مال ابنته فا فلا يجورٌ اجو ع عليه به . وهذا فيما 
إذا كان قد هلب ولو طَلّقها قبل قَبْضِهِما سقط عن ال جلف هوق عليه 
الى للروجة ‏ با "الاب منها ما شاء .وقال القاضی یکون بینهما نصفین قال : 


(۱) سورة القصص ۲۷ 

(۲) تقدم تخريجه فى :۲۷۳/۸ . 
(۳) تقدم تخريجه فى : ۸ / ۲٣۳‏ . 
(4) ف لاصل : « اجموع » . 
(۵) ف م : ۱ بنصفیهما ) . 

() ی ب ‏ م : « آقبضها » . 
(۷) ق ۱ : ۱ ويأخخل 4 . 


۱۹ 


9۱۱۷ 


۱۷ نز 


نقله مهنا عن أحمة ؛ لاله شط لنفسيه الصف وم يُححصّل”*) من الصّداق إلا لصف 
وليس هذا القول على سبيل الايجاب ؛ فان للب أن يأل ما شاء » ويرك ما شاء » وإذا 
ملک أن يأحذ من غير شرط › فكذلك إذا سَرّطّ . 

فصل : فان شرّط ذلك غيرٌ الأب من الأولياء » كالجَدٌ والأخ والعَمّ » فالشرط 
باطِل” . ص عليه أحمدٌ . وجَمیع المُسَمّى ها . ذكره أبو حفص » وهو قول من 
سينا فى أو المسألة . وقال الشافعی : يجبُ مر المثل . وهكذا ذکرالقاضی 0 
و المجرد » + للك الشرط إذا بل اشنا آن ترد إلى المتداق ما عمدت الوه 
لجل ی ی مي الكل خی و وان أمثدتها قن ,على 


أن نمی أخاها ألفا » فالصداق صحيحٌ ؛ لاله شَرْط لا يُرَادُ فى المَهْر من أجله » ولا 


تعر ننه فلا يور فى الم » بخلاف التى قبلّها . ون احو واوا 
عوض فى تزويجها » فیکون عتداقا ها » کا لو جَعَله ها » واذا کان صّداقا الت 
الجيالة ارو ورب لكان الجميع صّداقا وإنّماه و دمن 
مال ابِتّته ولأ تال 1 برط أن لا یکون ذلك مجحفا بال ابئته افان كان جا 
اا .زب كي و الجميع لها » کا لو اسْتَرَطه سائر ألیائها . ذکره 
القاضی > فى « المجرّد) . 


فصل : فإن شرط لنفسيه جميالصّداق » ثم صل قبل ال حول بعد تسلیم الصّداق 


إليه جع فى نصلف ما أغطى الاب ؛ لائّه الذی فَرَضَه ها , فتر جع فى نصفه ؛ لقوله 


تعالى :9 صف مَافَرَضُكُمْ ۱۳۹ . ویختمل أن یر جع علدا بقَدْرِ نصلفه » ویکون ما 


(۸) ف م :۱ يحل »۵ . 

. سقط من : ب‎ )٩( 

(۱۰) ف ۱ ب : ۱ نعرف 4 . 
(۱۱) ق ۱ ۰ ب مم : ۱ اشترطه » . 
(۱۲) سورة البقرة ۲۳۷ . 


گے ٣‏ 3 بحم -وام و 6 5 7 2 ku Ca‏ م اج 
احذه الاب له » لائنا دنا أن ا جميعَ صاز ھا" ء م أخذه الاب منہا » فتتصير كأنها 
قَبَضَيّه ثم حه منبا . وهكذا إذا“"“ أصقها آلفا ها وألفا لابيها »ثم ارت قبل 
2 5 فا Ah A‏ ۰ ی دع E‏ ۳ مر ۵ مرو 
الدحول > فهل یرجع ف الالف الذی قبضه الاب » أو عليها ؟ على وجهين / 


۳ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أصدقها عبا صغيرًا فَكَبِرَ , ثم طَلْقَهَا قبل 
الدخول . فان شاءَث دقع إِلَيْهِ نصف قیمته یوم وَقَعَ عَلَيْه العقد . أو تفع اه 


هرادا إلا أن يكُونَ”" یلح صَغيرًا لما لا يَصلْحُ له کبیرا کون له عليها 
نصف قِيِمَيهِ یموق عليه الْعََدُ » الا أن یشاء لحد ما بل لَه من نصفه ) 


فى هذه السألة أحكام + منبا »أن رأة نك الصداق بالعّد . وهذا قول عامة 
أهل العلم اه حکی عن مالك نها لامك إلا نصفه وزوی عن أحمد مایدل على 
ذلك . وقال ابن عبد البَرٌّ : هذا مَوْضيعٌ اتف فيه الستلّف والائاز » وآماالفقهاء الي 
فعل انها که . وقول ای عله : وان اغطیتها إرارك » جَلَسْت وَلَاإرَارَ الک ۵6 . 
دلیل على أن الصّداقٌ كله للمرأة ؛ لا يبْقى للرجل منه شیء لاله عَقَدٌّ تملك به العوض 
بالعقد » فَمُلِكَ فيه الهو كاملًا كالبيع » وسقوط نصفه بالطّلاق » لا يَمْنَعُ وجُوبَ 
جبيعه بالق + الا ی اھا لو ادت + سقط جبيعُه 4 وان كانت قد ملكت 
تفه . إذائبَتَ هذا »فان ئماءه وزيادئه لها » سَواء َبَضَئْه أو | تقبضنه » مصلا كان أو 


یلا » وان كان مالا ”ركبا » فحال" عليه الحو » فزکاثه عليها . نْصّ عليه 


(۱۳) ف الاصل : و له ع . 

(۱4) فق ۱ ب »م :ولو » . 

(۱) سقط من :۱ . 

(۲) سقط من :۱ ۰ب ٤م‏ .. 

(۳) ق ۱ : وهو ) . 

(4) تقدم تخريجه فى : ۸ / ۱۳۷ . 

(ه- ه)قاء ب عم :9 زکاتیا حال » . 


۲۱ 


أحمدٌ . وان تفص بعد قبضیها له أو تلف » فهو من طتمانها . ولو ركه ثم طَلقت قبل 
الخولی » کان ضتّمان ال 6 كلباعليا . وأمّا قبل القبض فهو من ضّمَانٍ الزوج ۱ 
۸ إن كان مكيلا أو مور وان كان" غيرها ۰ | فان مَنَعَها منه » ول يمَكنْها من 
ضيه » فهو من ضّمانِه ؛ لاه بِملةالغاصیب وان يحل بیتهویتها » فهل يكون من 
ماتا أو من ضّمانه ؟ على وحن .ينا على المع وقد ذکرنا حُكمّه فى بابه . ۱ 
الحكم الا » أن الاق یکتم ف بالطلاق قبل ال حول لقو تغالى  :‏ وَإِن 
موم من قبل أن سوم وق رضم له فریضة يضف ما فرشم شم 2.24 
ولیس فى هذا احتلاف بحمد الله . وقياس الذهب أن نصلف الصداق یل فى ملك 
الزوج حُكمًا » كالميراث ‏ لایر إلى اخحتياره وراد فما يَحدُتُ من الماع يكون 
بينهما . وهو قول زر . وذکر القاضى احْتالا جر » أنه لا یل فى ملکه حتى 
یُخْتازه(۲ » كالشّفيع . وهو قول ألى حنيفة . وللشافعی قولان ٠‏ كالوجهين . ولنا » قوله 
تعالى : ۵ قنصف ما رضم 4 یی لكم أو هن قاطت ذلك أن امش ها : 
لصف له » بمُجَرّدٍ الطلاق و الطلاق سيت يلاك يه بغر رض » فلم يقف 
الیل" على إراده واختياره » کالازث » ولأنّهِ سَبَبٌ لتقل الملكب » فتقل المِلكَ 
بمج ده » کالبیع وسائر الأسباب . ولا رم الشفعة ؛ فان دم كرت الملك فيا او کین 
اباد موی وب رادته واخحتياره وقبل لت ماود السب 
وَإلّما سیق بثباض 0319 میب الملل رة لباب موقوفة على اليا كا أن 
الطلاق مفو 1 لیا الا بالشفعة َير الطَلاق ووت الملك للاحذ 
بالشفعة َير ثبوتٍ المِلْكِ للمُطلق ء فان ثبوت الملك کم ها ؛ یوت أحكام 


(5-5)فاءب عم :و وآما » . 
(۷) سورة البقرة ۲۳۷ . 

(۸) فی ۱ب »م : « یختار » . 
)٩(‏ سقط من : الاصل ۱ 

(۱۰) ف الأصل 2:٠‏ عباشرة » 


۱۳۲ 


الأسباب بعد مباشرتها لاقف على اختيار أحبد » ولا إرادته . فان تَقَصَّ الصّداقٌ ف ید 
ال بعد الطّلاق » فان كان قد طالبها به مه فعليها الضّمانْ ؛ لأنّها غاصبة »ون 
تلف قبل مُطالَبتِه » فقیاس المذه ب أنه لاضّمانَ عليها لاه حصّل فى يدها بغي رفعلها, ۱ 
لا وان من ها ۽ :فلم لصنت : کرو يعة . وان الحتَلفا فى مُطالبته ها » فالقول 
وه ؛ لأنها منكرة . وانادعی أن فاص کان‌قبل الطلاق . وقالت : بعده . 
فالقول أيضا قولها ؛ لاه ینعی ما وجب الضّمانَ عليها ؛ وهی نره » والقول قول 
لمنکر . وظاهر قول أصحاب الشافعىٌ ‏ أنْ على المرأة الضّمانَلمائلِفَ أو تمص ف يدها 
/ بعد الطّلاق ؛ لاه حصل فى يدها بخکم قطع اعد » فأشبة المَبِيعَ إذا رتفح ال الق 
4 

بالفسنخ . ولنا » ما ذكرناه . ما المَبِيعُ فحتمل أن یم + وإن سلمنا فان الفسخ إن 
كان نیما أو من المُْمرى » فقد حصل منه اسب إلى ل ملك غيره ف يده » وفى 
مانا ليس من المرأةٍ قعل » وإنّما حصل ذلك بفعل الزوج وَحْدَه » فأشبة مالو ی 
وه فى دارها بغیر آمُرها : 

فصل : ولو الع امرأته بعد ال حول ثم تزوّجَها فى عِدَتَهاء ”م طَلّقها'" قبل 
دُخوله بها » فلها فى الاح الشانی صف الصّداق”"" المُسَمّى فيه . وببذا قال 
الشافعی . وقال أبو حنيفة : لحا جَمِيعٌه ؛ لأ حم الوطء موجودٌ فيه » بدلیل أنّها لو 
اگث بولد رمه . ولنا » قول الله سبحانه : 9 وا وان موه من قبل أن تسشن 
وق رضم هن فریضتة فَنِصْف ما فَرَضْكُمْ © . لاه طلاق من تکاج يمَسّها فيه 
فوَجَبَ أن يتتصف به المَهر » کا لو تزوجها بعد العدَّةٍ يمأ ذكره غير سميج ؛ فان 
وق اسب لاي ْ قف على الوطءعنه فلا ایقومٌمَقامّه . فامّاإن کان يدل بها فى 
لْکاح الال أيضا » فعليه صف الصّداق الأول ؛ ونِصف الصّداق الثانی . بغير 


(۱۱-۱۱) ۱ ۰ب بم :۱ وطلقها 4 . 
(۱۲) فف ب » م زيادة :دأو ) . 
(۱۳) ف م :۱ وا ) . 


ETT 


۷ ظ 


99۱۷ 


حلاف . الحكم اثالث أن الصداق إذا زاد بعد اعد »یل من أن تکون الزيادة غير 
مُكَميْرَةِ » كعد یکبر أو یلم صناعة أو يَسْمَنُ » أو مر » کالولد والکسب 
والقّمرة » فإن كانت مََمَيْرةأََذّت الرّيادة » ورجَم بنصف٩۲‏ الاصل » وإن كانت 
غير مُتَمَيرَةِ » فالجيرّة إلمها »إن شاءت دقعت إليه نصنف قیمته يوم المي ؛ لأن الیادة ها 
لا يرما بَذلها”" » ولا يُمْكِنْها دَق الأصْل بدُونها » فصیزنا إلى صف القيمة » ون 
شاءث دقعت إليه نصفه ۱ زائدًا » فيَرْمُه وله ؛ لأنّها دعت إليه حقه وزيادة لا ضر 
لمیر فان کانث ۱۳ مَحْحجُورًا علیها »یک له( الرجو غالا نصلف القيمة ؛ 
ان الّيادة ها » ولايجورٌ حاولا إو ليها ار ع بشىء لايجبٌ عليها . وان تمص الصنّداق بعد 
الق » فهو من ضّمانها » ولايخلو أيضا من أن یکون النقص مُتَميرَا أو غير مُتَمَيرٍ ؛ فان 
كان مُتَمَرَا » كعَبْدَيْن تلف أحدّهما » فإنّهِ ير جع ینصلف الباقى ونصيف قيمة تالف » 
أو مثل نصيف التالف إن كان من ذوات الأمثال » وان ۸ يكن مُتَمَيرَا » كعَيْد كان شاب 
فصار شيحخًا » فنَقَصَتْ اقیمَتّه أو نْسِىَ ما كان يُحْسِينُ من صناعة أو كتابة ‏ أو هُرِلٌ » 
فالخیاژ إلى ار » إن شاء جع بنصيف قیمته وقت ما أْصْدَقَها ؛ لأَنّ ضَمانَ افص 
علیها » فلا یمه أذ نصلفه ؛ لاه دُونَ خقه » وان شاء رَجَمٌ بنصفه ناقصا ‏ جر 
المرأة على ذلك ؛ لائّه تضیی أن یا حقه ناقصًا » وإن انحتاز أن اد آزش الص مع 
هذا » لم يكَنْ له ذلك" » فى ظاهر کلام الجِرَّقِىّ » وهو قول أكثر الفقهاء . وقال 
القاضى : القیاس أن له ذلك » كالمبيع يُمْسِكه ويُطالِبُ بالازش . وما ذکزناه كله قال 
آبو حنيفة » والشافعی . وقال محمد بن الحسن : الريادة غیر المتمَيّرةٍ تابعة للعيْن » فله 


(۱6) ف م : ۱ نصف ) . 
(۱۵) ف ۱ ب ‏ م : « بدا » . 
(۱) ف م ١:‏ نصفا » . 

(۱۷) فا »م :۱ کان » . 
(۱۸) فف ب م : « دا . 
(۱۹) ق ۱ ۰ ب »م : « هذا » . 


BE 


الرُجوعٌ فيها ؛ لابق الفسُوخ » فَأَشْبَهَتٌ زيادةالسنوق .ولنا . أنّها زيادة حَدَنَتٌ 
فى ملكهاء فلم صف كمف "بالطلاق » كالمُتَمَيّزةِ» وأمازيادة لوق فليست له ۳ 
وفازق لماء المبيع. ؛ ا سب الفسنج لیب وهو سایق على یاو »وسيب تیف 
المهر الطلاق ووز ادد بعدّها » ول لوحت خقه فى نصلف الفروض دون 
لین » وفذا لو وَجَدَها ناقصة ‏ كان له الرجو غ إلى نصف لها أو قیمتها » بخلاف 
لو اليب والفروض میک سمينا افلم یک له ده ۽ ولمع تعلق هه ۱ 
فتبعه كمه" . فاما إن نه قَصَ الصّداقُ من وجو وزاد من وجو » مثل أن تلم صتلعة 
وینسی آنحزی » أو هل عم بت الخیاژ لكل واحد منهما » وكان له الامتناعٌ من 
لین والزجو حٌ إلى القيمة . فان اما على صف این » جاز » وان ات المرأة من 
بل نصنفها » فلّها ذلك أجل الزيادة » وإن امْتَمَ هو من الرجوع فى نصفها » فله ذلك 
لجل تْمَص » ولذا امن أَحَدُهما » رجَع فى نف قیمتها . 


فصل : فإن كانت العينُ تالف وهی من ذوات الأمثال رجح فى نصف مثلها والا 
جع فى نصف قِيمَتها أل ما كانت من حن الق إلى حين ابض ؛ أو إلى حین 
لتَمکین منه » على ما ذكرّنا من الاختلاف ؛ لأن این | إن زادت فالّيادة ها تتم 
بها »وان تَقَصّتٌ قبل ذلك »لقص من ضتمانه وان طَلقها قبل بض الصّداق وقبلٌ 
الخول ‏ وقد زاد9” © زيادة متفصلة / » فهى لطأ » تنفرد بها وتأحذ نصف الأصل ۱ 
وان كانت الأنادة سا عقليا یار بين آن تاد الف له النصسف. + وبین أت 
تأحدٌ الکل وتدفع إليه قيمة الصف غير زائدة . وان كان ناقصًا » فلها الخيار بين أخذه 
ناقصًا وبين مطالبته بنصف قیمته غير ناقص . 


(۲۰) ف م :۱۰ تنصف ‏ . 

(۲۱) فی ب »م :۱ ملکه 4 . 
(۲۲) ىم :۱ غنه و . 

(۲۳) فی ۰۱ ب ءم : « زادت 4 . 


۷ ظ 


فصل : اذا أصدقها تخلا حائلا(*۲۲ , فَأَطْلَعَتٌ , ثم طَلَقَها قبل ال حول » فله 
لصف ها وک اأص نها ٠‏ ولیس له الرجوغ فى نِضّفها ؛ لأنّها زائدة زيادة 
ممصا فأشْبهِتٍ الجاربة إذا سمت » وسواء كان للع مورا أو غير مور ؛ لاک 
ميل بالاصنل ولا شب فصل عنه فى هذه حال فاشبه السمن َعَم الصناءة .فان 
دلت له المرأة الرّجوعَ فیها مع طلعها ابر على ذ ف ؛ لها زبادة اة ل" "© يوي 
تب ایا . وان قال: طیلب حتی زجح فى نصف ال یلها ؛ نعف 
هذه الشمرة نها لا توح إلا بالجدًاذ » بدليل الع و خی روج اتقل إلى | القيمة ‏ 
فلم یذ ٍل لا برضتاهی9 فان قالت ار :ار كاجو ع 6 ی اچ مر ۴ 
یرجم فى نصيف الاصنل » أو ازج فى الأصل وأمهلنى حتی أُقَطّمٌ الشمرة . أو قال 
الزو ج: أنا أصنبر حتی إذا جَذَّدْتٍ نمك جع فى الأصل . أو قال: أنا أ جع فى الاصل 
وأصیر حتى تَذّى تم .یم واحذا منهما قبول قول الآخر + لان احق التق إلى 
القيمَةٍ » فلم بذ إلى العين إلا برضتاهما"" . وتیل أن یمه قبول ما عَرَضَ عليها ؛ 
ان الصَررٌ عليه » فَأشْبَةَ ما لو بَذَلَّتْ له نصفها مع طلعها ی وکا لو وَج العينَ ناقصة 
فرَضِيٌ بها . ون تراضیا على شىء من ذلك » جاز . والحكمُ فى سائر الشجر » كالحكم 

فى التخل . وانحرا- جاور فى الجر بمنزلة للع الذی میور وات كانت أرضًا 
فحرتها ° ۰ فتلك زيادة مَحْضة » إن بَذَّلَنها له بزياةتها » لزمه قبُولها » کالیادات 
لتمیلة كلها »وان ۸ تبذلها » دفعث نصف قیمیها . وان زرغتها فخکمها حکم 


(4 ۲) الحائل : غير الحامل . 

(۵ ۲) ف ا زپادة : « یوم » 

(۲۳) فی ب »م :وا ) . 
(۲۷) فى م : ۱ برضاها » . 

(۲۸) فى الاصل + اجك , 
(۲۹) ف الاصل : « بتراضییما ‏ . 
(۳۰) ف ۰۱ م :۱ فحرتها » . 


IT 


النحْل* ۲ ذا ااطلی۳۷) الا موضع راح » وهو أنه اب صف الارض مع 
نصف الزر ع برت وله خلاف الع مع ال ؛ والفرق بینما من وین 
أحد هما أن الشمرة له ینقص بها الشجر ولاض تنقص بلع رطف . الثافى »أن 
الشمرة مود من النّخْل » فهی تابعة فلا" ۳ ؛ رز ع ملکها ادعثه ف / الااض » فلا 
بر على قبوله . وقال القاضى : یج على قبوله ٠‏ كالطلج سواء . وقد ذکزناما یقتضیی 
الفرق . ومسائل الغزاس کمسائل الزر غ . فان طلقها بعك الحصاد ٠‏ ول تكن الأرض 
زادث ولا تقصث ‏ رَجَعَ فى نصنفها » وان نقصث بالززع أو زادث به » رَجَعَ فى ينيف 
قيتيها + الا آن برض بأخذها ناقصة » أو تزطتى هی الها زائدة . 

فصل : وإذا أصْدقَها با فشقثه بو » فزادث قیمته الروك له ا جرف 
نصفه لزیادټه» ولا یمه قبول زصفه( "© 4 لاه تفص من وجه عه ی كينت 
كان يطل له من سیف وغيره . وان أصدقها ذَهَبًا أو فة » فصاعَته حلي فزاد 
يمد ۰ فلها نه من نصنفه . وان ید له الصف + آرمه لول ؛ لان الذهب لا 
ينص بالصتياغة » ولا يخرجٌ عن کونه مُسْمَِدًا لما كان یلح له قبل صییاغیه . وان 
أصدقها دنانیز أو راهم أو لیا » فکسرثه ثم صاغْثه على غير ما كان عليه ء م يمه 
قبول نصنفه ؛ له تقص فى يدها ء مه بذل نصلغه ؛ لزيادة الصناعة التى لها 
فيه . وان عادت الدَّنانِيرٌ والدراهم إلى ما كانت عليه ۰(" فله الرجو ع فى نِضّفها » وليس 
له طلب قیمتها ؛ لأنّها عادث إلى ما كانت عليه من غير تق ص ولا زيادة» ابه مالو 
أُصْدّقها عبدّا؛ فَمَرض م بر وان صاغت الحلیْ على ما كان عليه» ففيه وجهان؛ 


(۳۱) ف الأصل : و النخيل 4 . 

(۳۲) ق م : ۱ أطلع » : 

(۳۳) فق م : وله » . 

(۳) ف م : ۱ نصف » . 

(۵ ۳۵-۳ ) سقط من : ب . نقل نظر . 


۱۳۷ 


9۱ ۷ 


۷ ۱ ۱ ظ 


أحدهما » له الرجوعٌ , کالشراهم إذا أَعِيدَتٌ . والثانى » ليس له الرجو ع فى نصنفه ؛ 


لانها جَدّدث فيه صناعة فأشبَة مالوصاغثه على صفة أحرَى دا اق ھا جارية 4 


سر 8 رق 


فهُِلتْ ثم سَمتث » فعادت إلى حالیهاالاوّی » فهل جع نِصفها ؟ على وَجْهَين . 
فصل : وخکم الصّداق حکم الع فی آن ما کان مکیلا آو مورا لاض ةا 

ارف فيه قبل قَبْضيه » وما عاه لا یحتاج إلى فض » وها التُصَرّف فيه قبل قَبْضِه 

وقال القاضی(۳ : ما كان میا فلها مرف فيه » وما ۾ يكن منیا » کالقَفیز من 
بر والرَطل من ری من دن لاتَمْلك تصرف فيه حتى تَقبضّه » كالمَبِيع . وقد 
كنا فى المبييع رواية أخرى » أنه لا مگ ارف فى شىءٍ منه بلط د 
مذهب الشافعی . وهذا أصل ذکر ف لبم | يذكر القاضی ی موضع خر »أن مال 
ينتقِضٍ”"" الق بهّلاكه » کالم وعوّض الخُلْع » جوز التُصرف فيه قبل قبط ؛ 
لاله َل لا تشخ اسب الى ميلك ۰ ببلاکه » فجاز لصف فيه قبل قبطیه » 
كالوّصيّة والميراث . وقد ص امد على هبّة المرأة رَؤجَها صّداقها قبل قبضیها » وهو نوعٌ 
تصرف فيه » وقیاس الذهب أن ما جاز ها ارف فيه » فهو من ضّمانها إن تلف أو 
نْقَصَّ » وما لا تصرف ها فيه فهو من ضّمانٍ ارو . وان مَنَعَها الرّوْجٌقَبْضّهِ » أو لم 
مها منه » فهو من ضّمانِه على کل حالل ؛ لأَنْيَدَهَ عادِيّة فضَیّه كالغاصب . وقد 
ْمَل مهن » عن أحمد » ف رجل تزوٌ ج امرأة على هذا الغلام » ففقکث عَيْنهِ » فقال : إن 
كان قبضته » فهو ها » وان م تک فبضثه »فهو على الزوج . فظاهر هذا أنه جعَله قبل 
ضيه من مان روج بکل حال . وهو مدب الشافعی . وکل موضع قلنا : هو ین 
ضَمان الروّج قبل المَبْضٍ . إذا تلف قبل قبضیه ۸ يَبْطل الصّداق یتلّفه ‏ ويَضْمَُهِبميله 


(۳۳) فی ۱ ۰ ب »م زيادة ۳ واصحابه 1 . 


(۳۷) فى ب : ۱ ینقص 4 . 
(۳۸) سقط من :مم . 


ان كان معلا 3 "َيِه إن ۸ يكن ميا E‏ . وبهذا قال أبو حنيفة ۰ والشافعی فى 
القديم .وقال فى الجديد نجع ال مغر اجفل نف یبرجت جوع ف 
لض ٠‏ فإذا عر رده جع إلى يميه ۰ كالمبيع » ومر لمثل هو القيمة » فوجَبَ 
الرجو ع إليه . ولا أن كل یرب تيمها مع وُجودها إذا تفت مع بقاءِ سب 
ستخقاقها » فالواجبٌ بَدَلّها » کالمَعُصوب والقرض والعاريّة ‏ وناز المَبِيعٌ إذا 
تلف ؛ فإن الع فسح م » وزال سیب الاستحقاق . إذا تَبّتَ هذا » فان التالف فى يد 
الوح لايخو من أربعة حول ؛ أحدها »نف نله » فيكون ذلك قَبْضًا منها » 
سمط عن الروج طتمائه . والثانى ‏ تلف بفغل روج » فهو من ضمانه على کل 
حال » وه ها با( ذکزناه . والثالت ‏ اله آجنبی » فلها الخیار بين الرجوع 
على الأَجْتَبىٌ. بضتمانه » وبين الرجوع على الزوج » ویّرجع الزوج على المتلیف 
والرابع » تلف بفِغْل الله تعالى » فهو على ما ذكرناه من التّفصيل فى صَّدْرٍ المسألة . 
فصل : إذا َل ا رأة قبل الدخول » وقد تصرف فى الصّداق بعقد من العُقودٍ »لم 
بحل من لائةآقسام ؛أحدها ما يزيل المِلْكَ عن / الب » كالبيع والهبّة الق »فهذا 
یم الرجو ع » وله صف القيمة ؛ رال ملکها » وانقطا ع تصرفها . فإن عادت این 
لا قبل طلاقها » ثم لها وهی ف يدها بحالها » فله الرجو غ ف نصنفها لان وَجَدَها 
يها » فأشبَة ما لو لم ترجه . وا يرم لول إذا وَهَبَ ولد ا 
ملكه »ثم عاد إليه > حيث لايك لرجوع فيه ؛ انا تن ذلك » وان سّلمناه فا 
حَق الاب" " سقط وج عن د اد يكل حال یله 
ولو ج لم سمط حقه بالكليّة » بل يرجم ينف يميه عند عَدَمْه » فإذا وج كان 


(۲۹-۳۹) سقط من : الأصل »ب »م . 
(۰ع) یام :ها ) . 

(4۱) ق ۱ ب » م : 9 لولده 4 . 

(4۲) فى م : الولد » . 


) 8 / ٠١ المغنى‎ ( ۱۳۹ 


۷و 


۷ ۱ظ 


ارج وځ فى عینه ای . وفی معنی هذه لفات ره »فا وإن “ل يُزل املك عن 
الق » لکثه يراد للع المُزيل للمللب » ولذلك لا يجورٌ رَهْنُ ما لا جوز یه » ففی 
لرجوع ف العَيْ بطال لح المرتهن من الوَثيقة » فلم یج وکذلك الكتابق فهارا 
للق المُزيل للمِلكِ » وهى عقد لازم » فجَرّت مَجرّی رن . فان طلق روج قبل 
إقباض الب أو الرّمْن » أو فى مُدَّةِ الخیار ف البَيْع » ففيه وَجُهان ؛ أحدها » لا تُجبر 
على رد نصنفه إليه + لأئه عَقَدٌ عَقَدَنُه فى ملکها » فلم مك إبطالّه » کاللازم » ولا 
ملگها قد زال » فلم مك الرجو ع فيما ليس موه ها . والثانى » محر على تیم 
نصفه ؛ لأنّها قادرة على ذلك ؛ ولا زيادة فيا . وللشافعی قولان > کهذین الوجهين 6 
ما إن لها بعد تقبیض الهِبّةِوالرّْنِ » وروم البيع » فلم یذ قيمة لصف حتى 
فسيح الع ورن والهبة » م يكن له الرُجوعٌ فى نصفها لأ خقه يبت“ فى القيمة . 
لثای ۰۳۱ تصرّف غير لازم» لایثقل المللت » كالوصييّة والشركة والمُضْارَبة» فهذا لا 
بطل حَقٌ الررجو ع“ فى نصفِه ؛ ویکون وجُودُ هذا النَصَرّف كعَدّيِه ؛ لاله تصرف لم 
يقل المللک » ول ینم المالك من اصرّف ‏ فلا يَمْنَعُ مَنْ له الرجو ع على المالكِ من 
الزجوع ‏ كالإيداع والعاريّة . فأمّا إن دَبْرنُه » فظاهر الذهب أله لا يَمْنَعُ الرجو ع 
"لاله وصيّة"* » أو تَعْلِيقُ نصنفه » وكلاهما لا يَمْنَعُ جوع » وله لا يَمْتَعُ البَيَعَ » 
فلم یم لرجو ع كالوصيّة . لاجر لزوج على الرجو ع فى نِصفه » بل یی بين ذلك 
وین آذ تصلف قیمّیه ؛ لان شرك | من نضفه مدير تفص + ولا ومن أن یرم إلى 
حاكم حتف کم بعنقه . وان كانت أُمَة رها »مرج على الویتین » إن قلنا : 


١ 


0 


(۶۳) سقطت الواو من : الأصل ٠١‏ . 
)٤٤(‏ سقط من : ب . 

. » والثانى‎ ١ : ف م‎ )٤٥( 

(4) ف ااضل : ۱ الزوج » . 

. سقط من : ب‎ )٤۷- ٤۷( 

(48) ف الاصل : و شریکه ِ. 


باح فى لین . فهی" "۲ کالعبد . وان قأنا : لياع . م جر الرو ج على الرجوع فى 
نصفها وان كاب ان الب ر الزو ج على اسب 
لاه تقص . وان اختاز الرجو ع » وقلنا : الككتابة تمن ابيع ملع الرجوخ . و| 
قلا : لا تمنع لیم شتالا الجر كير واد »لالجا 
عق لازم برد إزالة لاب فنعت الرجوع امن م . التالث + تصرف لازم لا راد 
لازالة الملك » ٠‏ کال جارة والتزویج » فهذا تقص فتكي روج ۶ بين أن یرجم فى 
نص ناقصا ؛ لاکه رضی بکقه اقا ونين الرجوع فى نصف یمه ؛ فان رج ف 
نصف المستأجر صر حتى سیخ ااجارة . فان قیل : فقد قشم فى الطلع الحادث 
فى النّحْل : إذا قال : نا یر حتی هی الشمرة یکن له ذلك ؟ قلنا : الق بينهما 
أن فى تلك السالة(؟ تكون المنّةَ له » فلا یرما قبول مته ؛ بخلاف مسألتنا » ولان 
ذلك دی إلى ناژ ع فى سَقي الشمرةٍ » ووقت جذَاذِها » وقطعها لوف العطّش أو 
غيه » بخلاف مسالتنا . 


فصل : فإن ها شيقصًا ؛ ٠‏ فهل لشیم أده ؟ على وحن + فان قلنا : له 
.تمده م طاق وخ ؛ رجَم فى نصف قیمّته ا لاه قت زال ملکها عنه وژن 
مد دا واب ای e‏ أحدسايقلمٌ الحفيغ 1 
سم اس فإنّه بت بالنکاج وخق الو ج د یت بالطلاق وان الزو ج یرجم إلى 
كَل »وهو نصف القيمة وحن له فیطل غیر "بک . والشانی » 


(59) سقط من :م . 

(۰ 6 , و) سقط من : الاصل ۱۰ ب . 
(۵۱) ق ۰۱ م : « العبد » . 

(67) سقط من عي م 

(۵۳) ف م زيادة : « أن 4 . 

(6) ق م : ۱ بدله » . 


(ه ۵-۵ )ق م :0 بغیر ‏ . 


۱۳۱ 


9۱۷۷ 


ا 


يدم الزو ج الال خقه كد اتب القرآن والاجماع وق الشفعة مج 
فيه يه ا رما . فعلى هذایکون للشغی ماحد لصف الباقی بنصف ما كانريا د 
به احمیع . 
- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا الا فى الصّداق بعد الْعَقدِ فى قذره , ولا 
َة عَلَى مبْلَِهِ , ”'فَالقَولُ قولها ما دعت مَهْرَ مللا ) 

وجملة ذلك أن الرؤجين إذا احتلفا فى قذر المَهْرٍ » ولا بیع مه ۲ » فالقول قول 
من ی مه الل منهما ؛ فإن اعت له مهر لها أو / أل » فالقول قوها » وإن 
اذَعَى الزوج مهر المثل أو أكثرٌ » فالقول قوله . بهذا قال أبو حنيفة ون اسن 
وهی ؛ وخماد بن أى سلیمان » وأ ید نجوه . وعن أحمك رواية ری » أن القول 
قول روج بل حال . وهذا قول اسب »وان أى لیلی وابن شرم » وای تَر . وبه 
قال أبو يوسفٌ ع إلا أن يدع متكا » وهو أن ی مهايو بطل فى العادة ؛ 
لأئه منکر للؤيادة » ومُدّعَى عليه » فذحل تحت قوله عه : « لک امین عَلَى 
المُدَّعَى عَلَيّهِ »۲۳ . وقال الشافعی : یتحالفان » فان حخلف أَحَدُهما وتکل الآخرٌ » 
بت ما قاله » وان حلفا »وجب مَهْرَ المثل . وبه قال لور ؛ لأنّهما اختآفا فى العوَضٍ 
المُسْتَحَقٌ فى العقد ولا بينة » فیتحالفان قياسًا على المُتبايَيْن إذا اختلفا فى الثم . 
وقال مالك :إن كان الااحتلاف قبل الک ل تحالقا وس النكاح »و إن کان بعدّه » 


. فالقول قول الرو ج . وتناه على نله فى الم ؛ نرق فى حالف بين ما" قبل القَبْضٍ ‏ 


وبعله اھا إخات لج 0 لفسّها بغیر (شهاد » فقد ریت بأمانته . ولنا أن لاه 
فول من یی مهر المثل » فکان القول قزل امان السار فى سا الدَّعاوّى › 


(۱--۱) سقط من : ب . نقل نظر . 
(۲) تقدم تخريجه فى : ٦‏ / ۵۲۵ ., 
(۳) سقط من : الاصل ۱ و 
(4) ق م و اسل . 


EY 


وعلى مود ع إذا اذَّعَى اف وال » ولاه عَمد لا سیم بالحالف فلا يُشْر ع فيه , 
ار عن شوت ول القول بالتّحاليف یفضی إلى إيجاب اتر مما یدعب »وق 
مكارت ايه فائها ةا كان مھ وتلهامائة ء فادّعَتٌ انين »وقال :بل‌هو مسرن . 
رب هاعشرین يان على "نبا غيرٌ واجبة .ولو اد مائتين » وقال :بل هو مائة 
سن .۸ سای هافك ساد و ا ع قاع 
وجوبها . ولأن مهر المثل إن ل وای دَعْوَى أحيدهما ميجر | إيجابه او 
وت مس » وان واف قول آخدهما » فلا حاجة فى يجابه إلى ین مَنْ نيه يُنفيه 
لهالا ر فى اه » وفارق البح اه ينفح باشحالف وج رومیت 
فى ماله . وما ادَّعاه مالك من أنّها استَامتثه » لا يصح ؛فإِنها م تجعَله أميتها ولو كان 
ميا ها لَب أن تکون أمينة له » حیث حيث” "ید يشهذ علا »على أنه لالم من الامحتلاف 
/ عدم الاشهاد ققد کون پا اميك أو یت أر الات التهادة ذَاثت 
هذا + فكل من قلنا : القول وله . فهو مع يمينه ؛ لاه احتلاف فیما جوز بل 
فششتر ‏ فيه امین » كسائر الدَّعاوّى ف الأمُوال . وخکی عن القاضی » أن اليَمِينَ لا 
شرف الأخوال كلها ؛ لائها دغر وی فى التكاح . ظ 

فصل : فان ال من مهر الثل ولاعت ھی اکر مد »رد إلى مهر المثل و 
يذ أسصحابا تس . لوی أن الا ۽ فان ما یاه کل اد ما مکی 
للصحة فلا یل عنه الا يتين من صاحبه » کالمُنکر فى سائر الدّعاوَّى ولأنهما 
تسازیا فى عدم انظهور » فرع حالف » کا لو احتلف المتبایعان . وهذا قول ی 
حنيفة » والباقون على صُولهم . 


e ۳ 


فصل : فان قال : تَرَوَجْتُكِ على هذا العَيْْدِ . فقالت : بل على هذه الم . وکانت 


(۵ - ۵) سقط من یا 
)٦ = ٦(‏ سقط من : الاصل . 
(۷) فی ۱ ب .وم ١:‏ حين ٩‏ . 


۱۳۳ 


۷ظ 


9 ۷ 


قيمة لب مر اليل ارا وقيمة الم وق ذلك لف اج وجيت ها قيمة 
العبد ؛ ل قوله واف ق الظاهرٌ ول تومت غین ال فاحل فى ملکها یکره 
وان كانت قيمة الامة مهر الیل » أو أقل. » وقيمة العبد أقل من ذلك » فالقول قول الرَوْجة 
مع يَمِينها . وهل تجبٍ الأمَة أو قِيمَتُها ؟ فیه‌وجهان ؛ أحدهما » تجب عَيْنُ الأمة ؛ لأا 
قبلنا قولها فى القَدْرِ » فكذلك ف لین ولیس فى ذلك 3 عال ما یکره فی ملکها . 
والثانی » تجب ها قیمَنها هتم وفق ی الظاهر فى القذر لاف العَيْن فاوجبنا ها ما 
وافقت الظاهر فيه .وان كان کل واحد منهما قذر مه المثل أو كان العَبدأقل من مهر 
ال لاک مه وب هز نان فا قول قضی مین ا 


2 


شرع فى هذا كله . 


۵ - مسألة ؛ قال ٠:‏ وان آلر نیون ها عّه صداق » فَالْمَوْلُ أيِضًا 
لها قبل ال خول وبَعْدُ . ما اذّعَتْ مَهْرَ مثلها , إلا أن يأتى بيب رنه م4 ) 
وجملة ذلك أن ارو ج(ذ أنكرٌ صداق امرأته » واذَّعَتُ ذلك عليه » فالقول قولها فیما 
يراق مو لها سواء ادغ ال اها » أو باه منه » و قال : لاغ 
شيا . وسواء كان ذلك قبل ال حول أو بعده وه قال سعیڈ بن اج ؛ والشعبی » 
وابن شبرمة » وان ألى لَيْلَى» واوری » والشافعی » وإمْحاق » وأصْحابٌ الي . 
وحکی عن فقهاء المدينة السبعة انهم قالوا : | : ان کان بعت الفاق : فالقول قول 
روج ول خول باقع لصّداق وبه قال مالك . قال اسساب :تما قال ذلك 
إذا كانت العادّة نجل الصداق ٠‏ کا کان بامدينة أو كان الخلاف فیم اج منه فى 
العادة ؛ لأنّها لالم نفسها فى العادة | لأف فکان الظاهر معه . ولا أن ای 


(۱) فى م :۱ وق ماها 4 . 
(۲) فى م : ۱ الدخول » . 


11 € 


ره قال :امین علی دی یه ,۲۳ . ولأنه اد ع سیم الح لذی عليه ۱ 
فلم یقبل بغير ی و » کا لو دی یم الكمن » أو ا قبل لول . 
فصل : فإن َف إليها ألا ثم اختلفا » فقال : ها إليك صّداقا . وقالت : بل 

هب . فان كان احتلافهما فى نيه کان قالث :2 قصدت ت الهبَة . وقال قصدث دف 
الصداق فالقول ولا بلا جين ؛ لأنه غلم بمائواه » ولا طح له على نی . 
وان اختلفا فى لفظه » فقالت :قد قلك حى هذا هبة أو یه فالکر ”ذلك فالقول 
قوله مع کین ؛ لأنّها تذّعِى عليه ء عَقَدّا عل ملکه » وهو ینگره ؛ فاسيّةَ مالو اعت عليه 
بيع ملکه ها ۽ لکن إن كان المَذفو ع من غير جنس الواجب عليه > کان أصقها 
دراهم » فدفع إليها عرض ثم احتلفا » وخلف أنه دَفْمَ إليها ذلك من صّداقها ۱ 
فللمرأة رَد لعرض(؟ » ومَطالبثه بصداقها . قال أحمدُ » ف رواية الفضل بن زيادٍ » فى 
رج تزوٌ ج امرأة على صداق لف » فَبَعَتٌ إليها بِقِيمَتِه متاعًا وثيابًا » ولم يُخْبرْهُم أنه من 
امداق فا كل سا لستد ال فقال لماج د بات لا یل راتکه من 
الصّداق فقالت المرأة : صَداقی کرام :كرد لاب والمخاعَ 3 جع عليه بصّداقها . 
فهذه الرّواية e‏ أنه صّداق i‏ إذا ادع 9 احتَسَبّتْ به من الصّداق ۰ 

واذّعَتْ هی أنه قال ع 3 هید کیش أ يشيلق کل باحك متها » وتراجعان با 
لکل اتپا . وحکی عن مالك ب آنه قال 98 : إن كان مما رت العادة بهَديته ؛ 
کالب والخائم ؛ فالقول قولها ۽ لأن الظاهِرٌ معها ٠‏ ولا فالقول قولة . ولا » ائهما 
اختلفا / فى صفة ائتقال ملکه إلى يدها » فكان القول قول امالك ٠‏ کالو قال : أَوْدَعْتَكَ ۱۱۸/۷ظ 
هذه العَيّنَ . قالت : بل وَهَبْتَها . 


(۳) تقدم تخريجه فى : ٦‏ / 5۲5 . 
(4) فى الاصل : و كأنبا ٩‏ . 

(ه) فى الأصل ا واب : و فانکرها » . 
(<) ف الاصل » ب : « كأنه » . 
(۷) ف | » ب مع :۱ عوضا » . 

(۸) فى ۱ »ب »م : ١‏ العوض 4 . 
)٩(‏ فم و 

(۱۰) سقط من : الأصل . 


۱۳۵ 


فصل : إذامات ارجا عواعدلق ويكهما » قام وة كل إنسان مَقامّه + إلا أن 
من تلف منهم على الإنباتٍ یف على ات تن تلف عل الف تلف على تفي 
العلم ؛لالّه يلف على تفي فل الغير وبه قال الشافعی . وقال أبو حنيفة : إن مات أحدٌ 
الرؤجين فكذلك » وان مات الرَوْجانٍِ » فادّعَى ور المرأة النّسْمِيةَ » وآنکزها ورئة 
لززج مله یحکم عليهم بشىء . قال أصحابّه : نما قال ذلك إذاتقادَم له ؛ 
أنه تعر لجو ع إلى مَهْرِ الول ؛ ؛ لأ تفر فيه الصفاث والأزقاتُ ول شم 
الحسن : يُقضى بمَهر المثّل . وقال ژفر : بعشرة راهم ؛لأئهأقلالصّداق ونا »أن 
ما احتلف فيه المتعاقدان » قام رهم مقامهما » كالمتبايعين . وما ذکروه ليع 
بصحیح ؛ لاله لا یط الک لتقادم العَهْدِ » ولا یتغذر الرجوع فى ذلك » کقیم سائر 
المتلفات 

فصل : وان اسف الوح و المخيرة والمخئونة » قم الأب مقام الج فى 
یمین ؛ لاه يَحْلِف على فغل تفسیه » ولان قولّه مقبول فیما ارف به من الصّداق » 
فسْمعث يَمِيِنُه فيه » كالزّوْجة » فإن لم يلف حتی بِلَعْتْ وعقلث » فاليّمِينُ علیها 
دونه ؛ لان الس لها واما اف هو تعر لین من چیه مک فى حَقها 5 
صارت الیْمینْ غلا » کالوصی إذا با الأطفال قبل یه اند .ا 
البكر البالغة العاقلة فلا لم مُحالَمتُه(" 2 ؛ لأن الک قولها شيل ی امداق 
ولق ذا وه . وما سائرٌ الأولياء » فليس شم تزويج صغيرة » إلا على رواية فى بت 


3 
۳ 


سني ویس هم أن وجا مون تغل بهذ خی GK‏ 
کیک کی بد قر سر کیان 


(۱۱) سقط من : م . 
(۱۲) ق ۰۱ : « مالفتها » . 
(۱۳) ق | »ب »م : « زوجوها » . 


۱۳-3 


سے 
جو 


فصل : إذا آنکر الروج َسْمية الصداق » وادّعَى أنهتروجَها بغير صداق » فاٍن كان 
بعد ال حول نظرنا ؛ فان اذَّعَتِ المرأة مهر المثل أو دوه » وَجَبَ ذلك من غير یمین ؛ 
4ة ` ا 5 e: aR‏ ار ۳ 0 5 ۳ و و #8 
لانّها لو صَدّقته فى ذلك لَوَجَبَ مهر المثل » فلا فائدة فى الا ختلاف ‏ وإن / اذْعَتٌ أقل 
5 ۰ ى 2 2 ع ۵ ح 1 و ۴ فر“ 55 
من مهر المثل » فهى مقرة بنقصها عما يجب ها بدَعْوَى الزوج » فيجب أن یقبل قولها 
بغير یمین » وان ادعث أ كثر من مهر المثل لزمَمه لین على تفي ذلك ؛ ویْجب لها مهر 
المثل . وان كان اختلافهما قبل الذخول » انْبَنَى على الروایتین فيما إذا اختلفا فى قذر 
الصداق » فان قلنا : القول قول ” اوح . فلها المُئّعة » وان قلنا : القول قول“ من 
۳ ۳ همه ۵۱ 4 2 : سر © : قاس 
یذعی مهر المثل۳؟ . قبل قولها ما ادعث مهر مثلها . هذا إذا" ۲ طلقها ‏ وان ۸ 
ف ۳ ور مرق ا ۳ ا لر 
يطلقها » فرضَ ها مهر المثل على الروايتين » وكل مَنْ قلنا : القول قوله . فعليه المين . 


5 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تروجَها بغیر صداق » لَمْ يكن لها( عَلَيْهِ إِذَا 


ها قبل ال حول إلا المع ) 


وجملثه أن النُكاح يَصِح من غير تسْمِيّة صّداق 5 فى قول عامّة أهل العلم . وقد دل 
على هذا قول الله تعالی : <9 لا جُنَاحَ علیکم إن طلقم لس مالم سوه او تفرضوا 
هن ريض ون "١4‏ . وروي أن ابن مسعودٍ سكل عن زج روج امرأة » وم 
يَفْرضْ لها صداقا »وا یل بها حتى مات » فقال ابن مسعود : لحاصّداق نسائها لا 


وک ولا شط » وعليبا العدّة » وها المیراث فقام مَعقّل بن میتان الاشجعی 1 


. سقط من : ب . نقل نظر‎ )۱۰-۱ ٤( 

(۱۰) ف الأصل : ١‏ مثل ١‏ . 

(15) ف ب زيادة : و كان » . 

(۱) سقط من : الاصل ۰۱6 

(۲) سورة البقرة ۲۳۰ . ول يرد فى | » ب »م : © ومتعوهن 4 ۱ 


(۳) الوس : النقص والفبن . 


۱۳۷ 


۷و 


۱۱۷ ظ 


فقال : قضَی رسول الله كه فى بر ع بنت واشق عامرأةٍ ماه مثل ماقضیت . أحرجه آبو 
داو » ولیرمذی() » وقال : حدیث حسن صحيحٌ . ولان القَصْدَ من اللکاح الوصا 
الا سسْتِمْتاعٌ ذون الصداق » فصّحّ من غير ذکره » كالتفقة . وسواءٌترکا كر المَهْرٍ » 
أو كلا ت » مثل أن یقول » رَوِجتَلک بغیر مهر . فيقبّله كذلك . ولو قال : روج 
بغير مَهْرٍ فى الحال » ولا فى الثانى . ص أيضا . وقال بعض الشافعيّة : لايْصِح فى هذه 
الصررّة ؛ للها تکون کالمَوضة . لیس بصحيج ؛ لاله قد ص فيما إذا قال : 
رُوَجْتُكَ بغير مَهْرٍ . فيص ههنا ؛ لان معناهما واحدّ عل هوا متخ ف خی الصورن 
المُتساويتيْن » صح فى الأححرَى . وليست كالمَوهُوبة ؛ لان الشرط یف » ويب 
الهر . إذا ثبت هذا فإن المُرَوْجة بغيرٍ مَهر نمی مفوضة » سر الواو وفشجها , 
فمن کسَر أضاف الفِعْلَ إليها على أنها فاعِلّة » مثل موم » ومن فم أضافه إلى وه . 
ومعنى افويض الإهمال > كأنّها أَهْمَلَتْ مر المَهْر » حيث ۸ سمه ؛ / ومنه قول 
الشاغ 9 : 

لا صل لاس فوضتی لا سرام ولا سّراة دا هانعم ساذو 

يعنى مُهْمَلين . وافویض على صرْبيْن ؛ تفویض بضع » وتفویض مَهْرٍ . فأمًا 
تفويض البْضْع » فهو الذى ذكره الخرقی وفسناه » وهو الذى يُنْصَرِف إليه (طلاق 
فويض ما تفویض المَهْرِ » فهو أن يجعلا" الصُداق إلى رای أحدهما » أو رای 
جْنَبِىٌ » فيقول : روج على ما شعت » أو على كيك » أو على خکمی أ 
کنیا لتك اجنين . ونحوه . فهذه امه الِمثْل » فى ظاهر كلام الخرقی : 


. ۱۹۲ / ٩ : تقدم تخريجه فى‎ )٤( 

(5) هو الأفوه الأفدى . والبيت فى دیوانه ( الطرائف الأدبية 1 EEE‏ 
(1) ف ا »م :۱ يجعل . 

(۷) سقط من : الأصل EE‏ 


۱۳۸ 


امل والفويضٌ الصحيح أن نار الجائزة مر یهن تزويجها بغير هي “أو 
فويض قر ؛ أو رجا آبوها كذلك . فأمًا إن رُوجَها غير ابا ول ذکز مها 
بغير إذنِها فى ذلك » فإنه يجب مهر المثل . وقال الشافعى : لا یکون التفویضٌ إلا فى 00 
الصورة الْأولّى وقد سبق الكلامُ معه فى أن لأ أن روج ابته بون صّداق یه 2 
فکذلك جوز تفویضه . فاذا طَلَفَّتِ المفوضة بع قبل ال حول ٠‏ فليس ها الا 
اة ااا * وهوقول ابن عمرٌ» واين عباس » واخسین) 
واي يعابر بن زید » والشعبی » ری ؛ والنَحَعِىْ » والشوری » والشافعی ١‏ 
وإسحاق » وأهى عبيد ؛ وأصضحاب ای . وعن احم ای لخر أن الواجبٌ ها 
نِصْف مر لها لاه نكا صحیح يُوجِبٌ مهر الثل بعد الخول فیوجب نصفه 
بالطّلاق قبل حول کالوسمی‌محرما وقال مالك واللیت واي أى ليل : المنعة 
مصاع واجية؛ لاب الله سال قال : حَقاعَلّی المُحْمينِينَ 4 "۲ فخصهم بها 
یل" أنها على سبيل الا خسان ولتمَضلٍ والاحسان ليس بواجب أنه لوكانت 
اسار 2 ّ المخسینین دون غيرهم . ون تاعاق : 9 و متخوهن 4 أمر» والامر 
يَقَتَضِى الوجنوب. وقال تعالى : 7 والمطقات شاع بالمشروف حَمَا على 
۹ . وقال تعالی : ( ادا خم وتات : موه من قل أن 
کرش فنا لک ین بن کر تلو رین ۹۹۹ . واک ملق ی تكاج 
ی بت » فلم يَعْرٌ عن المّض » کا لو سَّمّى مها » وأداء الواجب من / 
۰ الاحسان » فلا تعارض بينهما . 


فصل : تخاب ال هت حول لنش ما 


(۸) سقط من : الاصل ۰۱۰ ب . 
)٩(‏ فى م : « الجماعة ) . 

(۱۰) سورة البقرة ۲۳۰ . 

(۱۱) فی ۱ ۰ ب زپادة : و على 4 . 
(۱۲) سورة البقرة ۲۱ . 

(۱۳) سورة الأحزاب 48 . 


۱۳۹ 


9۷ 


ولامنعة . وهذاقول ابن عم » وعطاء »والشَبی » والتّحَعِىٌ » والشافعى »وی ميد . 
وعن امد أن ها المُمْعةَ » وسقط المهرٌ . وهو قول ی حنيفة ؛ لاله یکاح ری عن 
ميته » فوجبّتُ به ال » الو یفرض ها . ولّنا ‏ قوله تعالى :۵ ون من 
من تلا مس وق رضم هن فرِضَة صف ما فرط ثم ٩۵‏ . وله مفروض 
ا مر ,دمن مات داچ رل » کالشستئی في اد . 


فصل : ون وج صف المهْرٍ » لم جب طاممْعة » سوام كانت ممن سُمُىَ 
هاصّداق أو یسم ها » لكنْ فرض بعد لد وببذا قال أبوحنيفة » ف من سم لها . 
وهو قدیم قولي الشافعی . وزوی عن أحمد : لكل ملق ماع وروی ذلك عن على 
ابنأنى طالب » واحسن » ر سعیید بن جير » وی قلابة » هرک » وقعادة ‏ 
والضَحاك »وى ثور لایر قول تال : 8 وَلِلْمُطَلَقَاتِ مما ع بالمَعْرُوف خقاعلی 
مين © . ولقوله تعالى تيه عه  :‏ قل اجك 4 إلى قوله  :‏ لین 
اکن واسرحکر سراخا جییلا 06 ٠‏ وعلى هذه لُواية » لكل مُطلْقة ماع » 

سواء كانت مُفوضة أو مُسَمّى ها » مدخولابها أو غیزها ؛ لاذکزنا . وظاهرٌ المذهب أن 
المع لا تحبُ إلا للقوضة التی یل بها إذا مت . قال أبو بكر : کل من وی 
عن اى عبد الله » فيما أعلمُ وی عنه هلک لسع لا لمن م يُسَمٌ لها مهرٌ 
خثبلا » فان ری عن أحمد أن لكل مَطلقة معا ع . قال أبو بكر : والعمل عليه عنیدی » 
لور ریات عنه بخلافها ونا : قوله تعاللى : (٠‏ لا جنا حَعَلَيكُمْ إن طلقم لاء 
مال تمسومن از کفرض هن فیط تون 4 . ثم قال : ط إن من قبل 


تھے 
قر لق سر ی ا ور 


آن مسون وقد رضم لَه فریضة فَيِصف ما رضم 4 فحص الأُولَى بالممْعةٍ » 


(۱۶) سورة البقرة ۲۳۷ . 
(۱) ف م ۱۳ آوجب ۷ . 
(۱) سورة الاحزاب ۲۸ . وم يرد فى | »ب »م 7 سراحا جمیلا 4 ۱ 


١5 ٠ 


والثانية ينصف المَروض » مع تقسییمه للنساء' 2 تین » وات لكل ف 
و اي وی ی مر 0۷۲ 
وحمل أن یِحمّل الامر بالمَتاع فى غير المفوضة على الاستحباب ؛ لدلالة الایتین 
لين ذكرناهما / على تفي وجویها » جَمْعًا بين دلالة الايات والمعنى ؛ فإنه جوض واجب 
فى قید » فإذا سم فيه عِوَضّ صَّحِيحٌ » لم يجب غیزه > كسائر ممقود المعاوْضة » 
لها لاتجبُ لا المُبْعة قبل الفرقة » ولا ما يقومٌ مَقامَها » فلم تجبٌ لها عند الفرقة › 
کالمتوفی عنها روجها . 


فصل : ولو طلق الى ها يمك الأول أو المقوسة المُفْروسن ها بعد 
الدحول » فلا معة لواحدة منهما إلا على رواية بل . وقد ذکرنا ذلك » وذ كرنا قول 
2 گت له . وتا للقي :ك لأ ا اة مما ور قول أن نة , 
وللشافعی ولان » کالرویین » وقد ذكرنا ذلك . إذا تبت هذا » فإنّه یسب أن 
یمتعها).: نص عليه لحم فقال :أن أوجثها عل مَنْ لم 
سا سر انیب يم وإن تشي فا متا ی 
نب ی سحب ذلك لعموم النّص الواردٍ فيها » ودلالتها على إيجابها » وقو ر ل علی رضی الله عنه 
ابید« الأئمّةِ بها » فلمًا امن الوجوبٌ لدلالة ة این الذکورتین على تفي 


غر مر #8 


يسم لها ا 4 فان کان" ۳ 


الوجوب » ودلالة ي الذکور علیه » تعن خمل لاد الا علیپا على ۱ 


الا ستخباب » أو على أنه ار پا "الخصوص . وأما موی عنها » فلا منْعة لها 
الإجماع 1 5 النصّ العام م تاها 1 وإنّما تناول”” ۲ المطلقات 4 انها ا قحلت 


. » اللساء‎ ١ : مىف)١7(‎ 

(۱۸) فى ب »م : ويمتعهما ). 
)١19(‏ فى ب زيادة : ۱ قد 4 . 
(۲۰) ق | ب »م :و به » . 
(۲۱) فى م : ۱ یتناول » . 


۱۶۱ 


۷ ۱ظ 


9۱۳/۷ 


العوض السك خاق قد المعاوضة » فلم يجب ها به سواه » كا فى سائر العْقَودٍ . 
عن وف 37 چ # اد ا a.‏ ۳ 

فصل ۰ : والمتعة جب على كل زر » لكل زوجة مفوضة طلقت قبل ال خول 4 

۳ ۶ ويك فر ۳ ۶ 

وسَواء فى ذلك الحر والعب ٠‏ والسلم والكافر ۳ والذمی ‏ والحرة والامة » والمسلمة 

3 ‌ ۰ 

والذكة وشکی عن ایی حنيفة : لا مبّعة للذمية وقال الأؤزاعى : إن كان الرُوجان أو 

أخدصارقيةا فاا عة و وق افص رها بس سین 
العوض واو 700 91 ين ۱ 

فصل : فاما المفوضة المَهْرَ » وهی التى يترّمجُها على ما شاء أخذهماء أو التى 

رها غير یبا بغيرٍ صنداق بغير نها » أو التى مهرها فاسِدٌ » فاه يجب ها مهر 

المثل ويئتَصّف / بالطّلاق قبل ال حول »ولا متتعة ةما . هذا ظاهر کلام الخرقی . وقد 

م مك فى خا 

صر الى ا . وهو مذهب الشافعی . وعن احمد » أن ها المتعة دون 

نصف الهر مولع وهو مذهب یی حنيفة ؛ لاه لا عقدٌها من تسم ویو 

صحيحة »شهب التى اس فبا شىء . ونا أن هذه ار وجب قبل الاق . 3 

فوجَب أن صف كلو سماء أو تقول : لم رض بغير صداق افلم جب المشعة 4 

کالمسّمی فا فارق التی ریت بغير عرض ؛ فإِنّها رَبِيَتُ” ' بغير صداق » وعاد 

بضعها سَلِيمًا » فعوضّت المبّعة » بخلاف مسالینا . 


فصل : وک فرقة کک با سے » وج الععة 6 إذا کانت موا : جما 
يَسْقط به المسَمّی من الفرّق » کاحتلاف الدّينِ والسخ بالرضا ع ونحوه » إذا جاء من 


(۲۲) سقط من :ا »ب »م . 
(۲۳) سقط من . 
(:۲) فى الأصل : ۱ :€ 


(۲۵) لی م : ۱ رضيته ) . 


۱ 


قبلها ‏ لا تجبُ به مُبْعة ؛ لأنّها أقِيِمَتٌ مُقامَ ملف المُسَمّى » فسقطث فى موضع 
یسقط ‏ کا کسقط الأبدال با یط مُبُدلّها . 

فصل : قال آبو داود : سَعث أحمد سكل عن رجل تووج امرأة » ول يكن فَرَضَ ها 
مها موب لها غلامًا » ثم طَلّقها قبل ال حول . قال : لها المُمْعة . وذلك لأ الهبَة لا 
تنْقَضى بها المُبْعةٌ » کا لایمَضی بها نصنف المُسَمّى »ولأ المثعة ما تب بالطلاق » 
فلا يَصِحّ قضاوها قبله » ولأنّها واجبة » فلا ئلقّضی بالهبّة » کالمَسَمُی . 
۷ - مسألة ؛قال :( علی الموسع( قَدَرْهُ ‏ وَعَلَى المقتر قَدرةٌ , فاغلاة 
حادم . واأذناة کسةیجوز لها أن لصلی فیها . الا آن بشاء هو أن پزیدها ‏ أوکضاء 
هی أن تنقصهُ ) 

وجملة ذلك أن المُمْعة معت ال الرّوْ ج » فى ساره واغساره . ص عليه أحمدٌ . وهو 
جه لاصتحاب الشافعی . والوجة الآخرٌ قالوا : هو مُعْمَبْرَ حال الرؤجة ؛ لان المهر معتبر 
بها» كذلك المُمّعة القائمة مَقامه. ومنهم من قال : يُجزى ف المُمْعةٍ مایق عليه الاسم» ا 
يُجْزِكُ فى الصّداق ذلك . ولناء قول الله تعالى : عَلى الموسع قَدَرْهُ وَعَلَى المقتر 
ره ۳4 . وهذا تص ف نها مُعُتبرّة بحال الرّوْيج» وأنها تَحْتَلف»ء ولو أَجْرَا ما ی عليه 
الاسم سَقّط الاحتلاف » ولو رمحا المرأةٍ / ما كان على المومیع قَذَرُهُ وعلى المقتر 
ره . إذا ثبت هذا فا تلفت الروية عن أحمد فيها ؛ فزوی عنه مثل قول الجِرَقِىٌ » 
آغلاها تحادِمٌ » هذا إذا كان مُوسيرًا » وان كان فقيرًا مها كسوئها درا و مارا وتو 
نُصَلّى فيه . نو ذلك قال ابن عباس » رحس . قال ابن عباس :ی 
المشْعة الحادِمُ » ثم دون ذلك الم » ثم دُونَ ذلك الكسئوة . ونحو ما ذکرنا فى أَذناها قال 


. ©» ف الأصل : « الموسر‎ )١( 
. ۲۳۰ سورة البقرة‎ )۲( 


۱:۳ 


۷ ۱ظ 





لور » والاوراعی » وعطاء » ومالك » وأبو ید » واصضحاب لري قالوا : درع 
وخمار وملحَفة . والرّواية الثانية : یرجم فى تقديرها إلى الحاكم . وهو أحد قولي 
الشافعی ؛ لأنّه آمر ۸ يرد الشرعٌ بتقدیره » وهو مما يتاج إلى الاجتهاد » فيجبٌ 
لجو ع فيه إلى احاکم » كسائر المجتبدَاتِ . وذكر القاضى » ف ١‏ المُجَرّدٍ » رواية 
ثالثةً : أنها مُعَدَرَة ما يُصادِف نِصْف مهر المثل هبل عنه فیجب أن مدرب . 
وهذه الرواية تَضْعُف لِوَجْهَيْن ؛ أحدهما » أن نَصّ الكتاب يُقَتَضى تقديرها بحا 
الزو ج » وتقدیرها بنصف ‏ مهر المئل ' یو جب اعتبازها بحال المرأة ا ا 
بها لا برو جها . الثانی له یف المهر لکانت بلق له 4 ذ لیس 
الهر عناق شی و ولا المعة . ووج قول الخرّ ی قول ابن عباس : آغلی المتعة ا نام » 
ثم دون ذلك لسو ٠‏ رو أو فص بتاور . وق یکسنوة تجوز ها الصلاة 
شا ؛ لان الكسيوة الواجبة بطل الشرع کل كَقَدّرُ بذلك » كالكسوة فى الكفارةٍ , 
السترة فى الصلاة ٠‏ يق كيل وه » أن عبد الرحمن بن عوف طَلْقَ امرأئة 
تُماضيرَ الكَلبيَةَ » فحَمُمَهابجارية سوداء . یعنی متها" . قال [براهیم الم : 
الْعَربٌ ی المعة لخم . وهذا فيما إذا ناا فى قذرها فان سمح لها بزيادة على 
الخادم ورف بأقل برد الک » جاز ؛ لأن الح هما لايَخْر ج عنهما » وهو 
مما جور بذله » فجاز ما اتَمَقَاعليه » کالصنداق . وقد زوی عن اخسن بن على + زضیی 
لله عنهما » أنه مت امرأة بعَشرة الاف دزهم » فقالت : 
ماع قلیل من حَبِيبٍ مُفارق "۰ 


(۳۳-۳) فى الاصل ۰ : اهر © . 

. سقط من :ب‎ )٤- ٤( 

(ه) وأخخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب ما قالوا فى أرفع المتعة وأدناها » من كتاب الطلاق . المصنف ه / ٠١١‏ » 
۷ . 

(5) أخرجه أبو عبيد » فى غريب الحديث 4 | ۱۵ . 

(۷) آخرجه الدارقطنى » فى كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره . سنن الدارقطنى 4 / ۳۱ .والبهقی فى : باب ما 
جاء فى إمضاء الطلاق الثلاث وان كنّ مجموعات » من كتاب الطلاق . السنن الكبرى ۷ / 775 . 


51268 


۸ - مسألة ؛ قال : ( ولو بقل ال حول أن يَفرض لَهَا . أَجْبرَ علی 
ذلك . فَن قرض لها مر مها یکن لها عبر , وکذاك إن رض لها اف من 
فَرَضِيتَةُ ) 

وجملة ذلك أن المُفَوّضة ها المطالبة برض المَر ؛ لك النكاح لديا من المهر ) 
فوَجَبَتُ ها المطالبة بیان ذره. وبهذا قال الشافعی . ولا نعلمٌ فيه مُخالفا. فإن ق 
اجان على فزضیه» جاز ما اه قلیلا کان أو كثيراء سواء کانا عالِمَيْن هر مر الل 
أو غيرٌ عالِمَيْن به . وقال الشافعی فى قول له : لا صح لض يخير مهر الث إلا مع 
مها بر الجغل؛ للم يض(" بل عن هر الجفل» فیختاج أن يكو ال" 
اما وا آله إذا رها كثيراء فقد َل ا من ماله فو ما مُه وان یت 
سیر فقد رَضِيّتُ بدُونٍ ما یَجبٌ هاء فلا س من ذلك وقرلهم إله بل 7 
صحيج؛ فان ال غير المُبْدَل والمَفروضٌ إن كان ناقصًا فهو بعضه . وإن كان آکتر 
فهو الواجبٌو زياد فلايْصحٌ جَغْله بل ولو کان“ بدلا لما جار مع الجلم» لأنه يدل 
ما فيه لا سه مُتَفاضيلاء وقد وی عُقبة بن عامر» قال : قال رسول الله عي 
00 «رضتی ألى اروك فلانة؟4 قال : نعم. . وقال للمرأة : اسن آن روج 


پر ص 


فلانًا؟» قالت ۰ : نعم . . فزوج أَحَدُهما صاجبه» ودل عليهاء م برضن ها صّداقاء » فلما 
حضرته الوفاة قال : إن إن تضول الله عاك رَوجَنِى ف فلانت و رض لها صداقاء وم 6م 
شيئاء وائی قد آغطینها عن صَدّاقها سَهُمِى بِحَيْيْرَ فاحذث سَهمّه. فباعته بماثة 
لین" . فأما إن تاا فيه. فرض ها مر متلهاء أو کنر منه» فليس ها الطالبة 


(۱) ف الل ب »م : 2 لغير 4 . 
(۲) فى ب »م : 9 فرضه 6 . 

(۳) ف | : « البدل ٩‏ . 

: سقط من : الاصل‎ )٤ = ٤( 

(6) سقط من 1 )ب »م . 

(7) تقدم نخريجه فى صفحة ۹۸ . 


:۱ ( المغنى ۱۰ ۱۰) 


99/۷ 


۷ ظ 


7 ۱ ا ف د رقم ۳ 
بسیواه . فإن لم تَرْضَ به » »مسر لا حتى تَرْضاه » فان طَلقّها قبل ال حول » فليس ها 
فود 2 2 سور و 7 7 4 2 
إلا المئعة ؛ لاله لایثبت ها بفرضه مالم ترض به » كحالة الابتداء .وان فرض ها أقل من 
مه المثل » فلها الطالبة بتمامه » ولا يَْبْتُ لها مال ترض به . وان تشاخا » وارتفعا إلى 

۳ 0 3 هس م ت 0 م # 
الحاكيم » فليس له أن يَفرضَ ها إلا مَهْرَ المثل ؛ لان الزيادة ميل عليه » والنقصان ميل 
عليها » والعذل الیل » ولائّ ما یفرض بَدَل البضنم » فیدر به » كالسلعة إذا تلف 
ا ات ۲ و 1 تا ات و o‏ و 0 قرا ¥ 3 هط 
فرجعا فى تقويمها إلى أهل الخبرة . ويعتبر معرفة مه المِثْل لیتوصل إلى (مکان فرضيه . 
ومتى صح الفرضٌ صار كالمُسَمّى فى العقد » فى أنه يتتَصّف بالطلاق » / ولا تحب 
المثعة معه . وإذا فرضتّه الحاكم » رم ما فرضته » سواء رضییثه أو لم تَرَضّه . کا يلرم ما 
5 ۱ ون of‏ کل r er‏ د 5 كه و E‏ 0 
فصل : وان فرض فا اجتبى مُهر مثلها » فرضییته » لم يصح فرضه ‏ وكان وجوده 

كعَدّمه ؛ لأنّه ليس برو ج ولا حاکم . فان سَلمَ إليها ما فرضه ها فرضییثه » اختَمَل أن 

۳ 7 9۵ وا ق و ا o‏ مر هرت و ۶ ع2 
لا یصیح ؛ لاذکرنا » ویکون حکمها حکم من یفرض ها › ویستر جع ما اعطاها ؛ لان 
م +8 2 ۱۷/۱ 9 e‏ ع ا 3 6 و 
تصرفه ما صح » ولا برئث به ذِمَة اروج . ويَحْتَمِل أن يصح ؛ لائه يقوم مَمَامٌ الروج 
فى قضاء المَسّمی » فيقومٌ مُقامّه فى قضاء ما يو جبّه العَقَدُ غير المسَمّی . فعلى هذا » إذا 
طلقّث قبل ال حول ؛ رجع : نصفه إلى الزوج ؛ لاله ملک یاه حين قَضَى به دیما عليه 4 
فيَعُودُ إليه » کا لو دَفعه هو . ولاصحاب الشافعی مثل هذيْنٍ الوجهیّن » وذکروا وج 
الما انه يرجم نصفه إلى الاجتبی ۲ وذکره القاضى وجا لنا ثالكًا") ۲ وقد ذکرنا ما 
f 3‏ وه ار و تقز ود ۳ ر 
يذل على صرحه ما قلناه . ولو أن رجلا قضى المَسّمی عن الو ج »صح »م إن طلقها 

86 2 ی » م فج ا 2 اد اب ۵ ۲ ی ۵ ۳ 

الزو ج قبل الذخول » جع نصفه إليه » وان فسَّحَتٌ نكاخ تفسرها بفعل من جهیها » 


£^ 


رجح جمیعه إليه . وعلى الوجه الاخر » یرجع إلى من قضاه . والله اعلم . 


(۷) فى ب :يصح ) . 
(۸-۸) سقط من : الاصل . نقل نظر . 
)٩(‏ سقط من : الاصل .. 


۱1 


فصل : ويَجبٌ الهر للمُفوَضْة بالعقد » وإلّما يَسْمَطُ إلى المْعة بالطّلاق . وهذا 
مذهبٌ یی حتيفةٌ . واختلقٌ أُصحابٌ الشافيّ ؛ فمنهم من قال : الصحیخ آله يجب 
بالعقد . وقال بعضّهم : لا یب بالعقد » قولا واحدًا .ولا یجیء على أصل الشافعی غير 
هذا اللو چت بِالعَقدِ لصف بالطّلاق كالمُسَمّى فاد . ولنا , أنّها تَمْلِكُ 
المطالبة به » فكان واجبًا » کالمسَمی ولأنّه لولم يَجِبْ بالعقد ا ا 
با موتٍ » كاف الق الفاسيد » و النكاح لا يجورٌ أن یحو عن الم » والقول بعتم 
وجوبه یفضیی ال شوه عنه .وال أن النكاح اْعَقََ صحیحا لاک الزوج الوطء ولا مر 
فية ؛ وإنّمالم يتتصّف ؛ لأ الله تعالى تَقَلَ غیر المسَمّی ها بالطّلاق إلى المع » کاتقل 
من سى ها إلى صلف المُسَمّى ها . والله أعلمٌ . فعلّى هذا لو فَوْضَ”" الرجل مَهْرَ 
مه » ثم آغتقها أو باعها ثم فرض ها اهر كان لمُعْتِقَها أو بائعها ؛ لان الهر وب 
بالعقد فى ملکه ””' وإنَّما المَرْضُ عنه"" . ولو فوضّت المرأة تفستها ثم طالبَتْ بفرض 
مَهرها بعد تغیر مَهُر مثلها »و تخ[ يها وت مهر لها الا الد + ما ذکرناه .۰ ۱۲۳/۷و 
وف أصحابُ”"' الشافعيٌ على ذلك ؛ لان الوجوب يَسْمَندُ إلى حالة اعد »لاف الا 
التى آغتقها أو باعها » فى أحد الْوَجَهَينِ 


فصل : ويجورٌ ال خول بالمرأة اقل غطاها ین دمواك EE ET‏ 
وبهذا قال سعيدٌ بن المسیب ؛ والحسن الت » لور » والشافعی . وروی عن 
ابن عباس »وابن عمر . والزَهْرىٌ » وقتادة » ومالك : لايل بها حتى یعطیها شیا . 

م و الى وید ء ° مه و و ۹ 5 ۳ 
قال الزهری : مَضَتٍ السئة أن لا يحل بها حتى يَعْطِيّها شيعا" “ . قال ابن عباس : 


9 


|۳۳ 





(۰ ف الاصل ٠:‏ استقرت » . 
(۱۱) فى م » والاصل : « فرض 4 . 
(۱۲-۱۲) سقط من :۱ »ب »م . 
(۱۳) سقط من .: ب . 
)١5-14(‏ سقط من :الاصل . 


۱ ۷ 


يَخْلْعٌ إخدذى 8 » ويلقيها الما(" ِ( . وقد رَوَى أبو داور" 3 ؛ لإسعاوه عن رل من 
۾ 
أصحاب ای عه » أن عَلِيا لما زو ج فاطمة » أراد أن يَدْحُلَ بها » فمتعه رسول الله 
َه حتى ها شيعا » فقضال دیا رسول الله » لیس ل شیء . فقال له الى 
9 2 اغطها دِرْعَكَ 0 . فأغطاها درعه ۰ ثم دحل بها . ورواه ابن عباس أيضًا 4 
قال :لما تزوجَ علی فاطمة » قال له رسول الله عله : « آغطها شيا » . قال : ما 
عندی . قال : « ین درك الحطميّة*" ؟ » . رَوَاه بو داودَ » والنُسائ” "© . 
ونا ام > فى الذی روج النبی عله » ول بها( " وم یغطها 
ا صاایته ۶ 7 4 ع 58 
شيعا" . وروت عائشة » قالث : نی رسول الله عي أن اذل امرأة على و جها ۱ 
اه ییاد . رواه ابن ماج" . وله وض فى عد مُعاوضةٍ ضة ‏ فلم يَف 
جواز سیم المعوض + سمي ودب والاجرةفی الاجارة ۲ 
نود تشه تخل الا بای فاته یسح تب أن قبل الول شيه 


نهنا 


دنا 


(۱۵) أخرجه سعيد بن منصور »فى : باب ما جاء فى الرجل یتزو ج المرأة فیدخل يها قبل أن يفرض شيئا . السنن 
A‏ 
(15)فى : باب فى الرجل ید خل بامرأته قبل أن ينقد ها شین »من كتاب النکاح . سنن ایی داود ٤۹۱۰ ٤۹۰ / ١‏ . 
(۱۱۷) سقط من :م . 
(۱۸) سميت بذلك لأنها تحطم السيوف . 
)١5(‏ أخرجه آبو داود » فى : باب ف الرجل یدخل بامرأته قبل أن ينقدها شیعا » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 
۱ . والنسانى » فى : باب تحلة الخلوة » من كتاب النكاح . امجتبى 5 / ۱۰۵ . 
کا آخرجه الامام أحمد مق : السيك ١‏ / :۸ . 
(۲۰) ق ۰۱ ب »م :۱ علا » . 
(۲۱) تقدم تخريجه فى صفحة 98 . ۱ 
(۲۲) فى : باب الرجل یدخل بأهله قبل أن یعطیها شيئا » من کتاب النکاح . سنن ابن ماجه ۱ / 14۱ . 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شیفا ل يا سنن ألى داود 
١‏ . 
(۲۳) فى م : العوض ) . 


۱:۸ 


وليكون ذلك افطع للخْصْومة . مک حمل قول ابن عباس وم وافقه على 
7 17 و 
الا سیتحباب » فلا يكون بين لین فرق . والله اعلم ' 


8 - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ مات أحَدُهُمَا قبل الاصابَة , وقبل الفره 
وه صَاحبهُ . وكان لها مَهْرْ نِسَائِهَا ) 

ما الميراث فلا حلاف فيه ؛ فإن الله تعالى فَرَضَ لكل واحد من الزوجين فرض 5 
وعَقدُ ری ههنا صحيحٌ اب » فِيُورَثُ7" به ؛ وله فى موم النْصُ . وما 
الصّداق » فإنّه / يُكْمُل ها مر نسائها » فى الصحیح من الذهب . وإليه ذهب ابن 
مسعود » وان شرم » وین ای یی » وی » وإسحاق . وروی عن على وابن 
عباس وین عمر والزهری » وربيعة » ومالك » والاوّاعی ۱ هرد ؛ لها فرقة 
رت على تفویض صحيج قبل فض ومَسِيسٍ فلم يجب بها مهر ز » كفرقة الطلاق . 
وقال أبو حنيفة كقولنا فى المسلمة ٠‏ وکقولهم ف الم . وعن أحمك رواية أخخرى »لا 


5 و 


5-38 


کل وتان . وللشافعی قولان ٠‏ کالروایتین . ولنا : ما ژوی أن عبد الله بن 
۴ 3 ۳ 2 2 0 ۳۰ ۳ 7 > 
مسعودٍ » زضی الله عنه » قضى لامراة لم یفرض ھا زوجها صداقا » وم يدخل بها حتى 
مات فقال : ما صّداق نسائها .لا وکس ولا شط »وعلیها العِدّة وها الميراث . 
فقام مَعْقِل بن سان الاشجمی » فقال : قضى رسول الله هه فى برو ع ابنة واشت مثل 
0# ترون بت ۲ / & ف 2 ع 
ماقَضَيْتَ”” . قال الَرمذی : هذا حديث صحيح . وهو نص فى مجحل النزا ع » ولان 
و بق تو ق “م لے رل ۳ فياك ان 2 ید ا 
الوت معئى یکمل به المُسَمَى » فيكمل”' به مهر المثل للمفوضة › كالدّخول . وقياس 
5 کر ا و > 2 ۳ ی و ۰ 
لو على لطلاق غير صحیج ؛ فان الوت زيم به التکاح ا ده ١‏ 
والطلاق یَقطعَه ويُزيله قبل [تمامه » ولذلك وجبت العِدَّة بالموتٍ قبل الّخول » و تجب 


(۱) فى ب عم :۱ فورث ) . 
(۲) تقدم تخريجه فى : ٩‏ / ۱۹۲ . 
(۳) ف الأصل ١٠١‏ ءم : « فكمل » . 


۷ ۱ظ 


9 ۷ 


5 ی ۳ غر رات ۱ ا ۳ 2# ۶ وی رت ۳ 
بالطلاق وکمل المسمی بالوتِ ‏ ول یکمّل بالطلاق » وآما الذمية فإنّها مه 
زا 4 و هم .ی 3 ۱ e‏ و ت ل 
با موت » فكمّل ها الصداق کالمسلمة ‏ أو کا لو سَمی ها ولان المسلمة والذه 
یختلفان فى الصّداق فى موضع » فيَجبٌ أن لا يَحْتَلفا ههنا . 


گر ۵ نعتبر 


فصل : قوله :۰ مَهْر نسائها » . يعنى مهر مثلها من أقاربها ا 
بِمَنْ هی فى مثل جمالها"" ومالها وشَرفها ولا بحص بأقربائھاا ؟ ؛ لأ الأغواض”© 
نما تختلف بذلك دُونَ الأقارب . ولا وه فى حدیسث ابن مسعودٍ اهر 
نسائها"؟ . ونساوها آقارنها . وما ذکره فنحنٌ تُشتّرطه » وتُشْيَرط معه أن تكونَ من 
نسَاء(" أقاريها ؛ لأنّها أقَرَبٌ لین . وقوله : لا يَخْتَلِف ذلك باحتلاف الأقارب . لا 
يصح فان ا رأة لب لی »كا جاء ف الأ وحَسَبها یتص به أقاها ۱ 
فیزداد امهرٌ لذلك ول يقل » وقد یکون ای اع القرية هم عادة فى الصّداق » ورسم 
مُقرَرٌ » لا شارکهم فيه غيرهم ولا يُيرُونه عبر لفات » فیکون الاعتباژ بذلك دون 
سائر الصفات . والحتلفت الرُواية عن احم + فى من یعتبر من أقاربها » فقال ‏ فى رواية 
حنبل : ها مهر متها من نسائها من قبل أبيها . فاغتبرها بنساء العَصّباتِ خاصة . وهذا 
مذهبٌ الشافعی . وقال » فى رواية إسحاقٌ بن هانوء : ها مهر نسائها » مثل أَمّها أو 
ها أوعَميها أوبت عَمْها . اختازه أبو بكر . وهو مذهبٌ أبى حنيفة »واب نألى ليل ؛ 
لاهن من نسائها . والأولى ای ؛ فاه قد ری ف قصة برو ع أن رسول الله ع 
قضّی ف برو ع بدت واشت بمثل مه نساء قو مها(" ولان شرف اطع فى مرا : 


(۶) فى ا »ب عم :۱ ها ) . 

رم) فى ١‏ : « بأقاریپا » . 

4 الاعراض‎ ê 6 فى الاصل‎ )١( 
. ۱۹۲ / ٩ : تقدم تخريجه فى‎ )۷( 

(۸) ف الاصل : « نسائها » . 

. » ف م : ۱ فحسبها‎ )٩( 


ف 3 2 عل ۱ و یز بت iE TT‏ 9 
وشرفها بنَسّبها , وآمها وخالتها لا نُساويانها فى تستبها , فلا يُساويّانها فى شَرفها » وقد 


تكون مها ولا وهی شريفة » وقد تکون مها قرشرية 124 " وهی غیز قرش( “ . وینبغی 


أن يعيبر الأقرَبُ فالأقرَبُ ؛ قارب نساء عصباتها إليها أتحوائها , ثم عَمَّائُها , ثم بنا 
عَمها 1 الاقرب فالأقَبُ : ویعتبر أن یک“ فى مغل حالها ؟ فى دينها » وعقلها 1 
ر رخ ۵ 0 ی و 
وجمالها » ویسارها » وبکارتها وئیونتها وراه نسبها » وکل ما یختلف لا جله 
الصداق ‏ وأن یک ۱۳ من آهل بها ؛ لأنّ عادات البلا" تختلف ف المَهْرٍ . 
ونم اعتبرث هذه '2 الصفات ث ٩(‏ ۱ کلها ؛ ؛ لن مه المشل | کاس يذل شلف . 
فاعتبر 1 ت الصفا يك" 2 اس ده ود ٠‏ فن م یک فى عَصبَاتها من هو فى وغل حالما 3 
فين بسا آزحایها . مھا“ وجَدّاتها وخالاتها وبناتهنّ , فان يكن ٠‏ فأهل 
7 ب 0 521 RK aS EE xa‏ 2 ۰ 
بلدها » فان لم يكن فیساء آقرب البلدانٍ إليها » فان لم یوجذ إلا دوتها » زِيدَ ها بقذر 
فضییلتها » وان لم يُوجَدْ إلا حير منها » تقصّث بقذر تقصها . 

فصا : ولايجبُ مه الئل إلا حالا ؛ ؛ لاه بل ميلف »فأشبه قي المتلفات . ولا 

و ی 70 0 5 
یکون لا من تقد البَلّدِ ؛ لا ذکزنا . ولا لرمُ الدّيّةَ » لأنّها لا تختلف باختلاف 
میغات ان ۱۳ ؛ لئاق بالشرع » فکانت بكيم ما بل من الحو 


(۱۰) ف ب »م :۱ شريفة 4 . 

(۱۱) ۰۱ ب عم :۱ تکون 4 . 

(۱۲۳) فى ب »م :۱ عادة » . 

(۱۳) فى ب :۱ البلد » . 

(4 ۱) سقط من : الاصل . 

(۱۵-۱۰) سقط من : الأصل . نقل نظر . 
(15) ف الأصل : « کأمهاتها 9 

(۱۷) ف الاصل : ۱ التلف »© . 

(۱۸) ف م ١:‏ جعل ‏ . 


۷ ظ 


1 و 1 
والتاجیل » فلا یعتبر بها غيرها » ' ا غدل بها عن ساثر الأبدال فى من وَجََيَتْ 
عليه » فکذلك ف تأجیلها تحُفیفا عنه مخلاف غيرها ۳ » فان کانت عادة نسائها 
تأجیل المَهْر » ففيه وجهان 4 آحدهما : فرش الا ؛ لذلك . والثانی ۵ یفرط 
وجلا ؛ ل مهر مثلها وجل . وان كان عادئهم أَنّهم ذا رَوْجُوا من عشیيرتهم 
تففوا » وان روجوا غیزهم قلا » ابر ذلك . وهذا مذهب الشافعی ؛ / فإن قيل : 
فإذا كان مه المثل بل مثلف » يجب أن لا يختلف باختلاف المتلف( ۲۳ » كسائر 
المیْلّفات . قلنا : التكاح بالف هاف الملّفات ‏ فان سا لفات لصو با 
الماليّة کر 4 فلم تلف باختلاف ۱ المتلفین «والتكاح ا لط به أغيان 
الروجَین » فاحتلف باخیلافهم ولا سار المنْلفات لا تختلف باسولا: المرازد ۱ 


والهر يختلف بالعادات ؛ فان المرأة | ذا إذا كانت من قوع عاتم خي 1 مهور ۳۱( 


نسائهم » وجَب مهر ار منهم حفیفا » وان كانت فطل وأشرّف من نساء مَنْ عادتهم 
قیل الهر » وعلی هذا متی كانت عادئهم افیف لمَعْنّى » مثل الشرّف أو سار 
ونحو ذلك ء ابر جرا على عادتهم . والله أعلم . 

فصل : إذا روج السيّدُ عبدّه أَمَنّه » فقال القاضی : لا يجب مهرٌ ؛ لأنّه لو وجب 
وجب لسَيّدها » اجب للسسيد على عبيده مال . وقال أأبو الحَطَّابٍ :جب المسّمى » 
أو مهر ال ان لیکن شی یلایخ النکاځ عن مهر »ثم يَسْقط عدر باته . 
قال أبو عبد اله قاو ج عبكه من امي فاحب أن یکون بمَهْرٍ وشهو د . قيل : فان 
طَلْقَها ؟قال : يكون الصداق عليه إذا اع . قيل : فان رَوجَها منه بغير مهر ؟ قال : 
قد اختلّفوا فيه » دب جاب إلى أله جائرٌ 


. سقط من : ب . نقل نظر‎ )۱۹-۱ ٩( 
. ٩ التلف‎ ١ : ف م‎ )۲۰( 
. » ف الاصل : ۶ مهر‎ )۲۱( 


۰ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا خلا بها بعد الْعَقَدِ قال : لم أطأها . 
۲ صَدقته نه » لم لقث إلى قزلهما > وکان خکمهما حم ال حول > فى جمیع 
ورن فرع إلى وج طلقه قلا نی الى :تخد 
ولا يُرْجَمَانٍ ) 

وجملة ذلك أن الرجل إذا حلا بامرأتِه بعد العقد الصنحیح » اسف عليه مَهْرُها ‏ 

1 ی رامع قل اش‎ 8 e 
ووجبت علا العدة » وان لم يطا . روی ذلك عن الخلفاء الراشدين » وزيد » وابن‎ 
» يه قال على بن الحسين » وغروة  وتطاءً » والزْهْرِى » والاوراعی‎ ٠ عمر‎ 
» واسحاق » وأصحاب الرأى . وهو قدیم قوی الشافعی . وقال ری » والشغبئ‎ 
وطاوس » وابن سیرین نّ » والشافعي فى الجديد لا 2 بستقر الا بالوط ء . وحکی ذلك عن‎ 
» أبن مسعودٍ » وابن عباس, ورین مر خلت عن 1 . وروی عنه قوب ابن بختان‎ 
أنّه قال : إذا صقن المرأة نهم تاها یکیل ها الصّداق وعلیها البيةة . وذلك‎ 
لقول الله تعالى : « وان وم من قبل أن سوه وقد رتم هن ريض‎ 


- 


یف ما رضم 04 . وهذه قد مها قبل أن سا وقال تعالى : وكير 
دوه وقد افضتی بَعضکم إلى بَعْض 74" . والافضاء : الجماعٌ . ولأنّها مُطَلقة م 


٠‏ هت من لم بحل بها . ولنا متمماع ااا » رَضِىَ الله عنهم » رَوَى 
الامام أحمدٌ وان » بإسنادهما + زرا : پآ قال : قضّى الخلفاء الراشدون 


المَهْدِيُونَ » آن مَنْ غل بابا » أو أرتحى سیئر » فقد وج المَهُر » ووَجَبتٍ لد" . 


(۱) سور البقرة ۲۳۷ . 

(۲) سورة اللساء ۲۱ . 

(۳) أخرجه البیهقی » فى : باب من قال : من أغلق بابا وأرخى سترا ... » من کتاب الصداق . السنن الکبری 
/ ۰۲۵ ۲۹۱ . وابن ألى شيبة » فى : باب [ذا أغلق الباب وأرخى الستر » من کتاب النکاح . الصنف 
4 / ۲۳۰ . وسعید بن منصور ء فى : باب فیما يجب الصداق . السنن ۱ / ۲۰۲ . ول نجده فى السند . 


۱5 


9۷ 


۷ ظ 


ورواه الثم "۲ أيضا يضا » عن الأختيف ؛ عن عمرٌ وعلى”” ' » وعن سعيد بن المسيب . 

وعن زيد بن ثابت : عليها العدَّة » وها الصّداق كاملا . وهذه قضايا ئشتهرٌ » وا خالفهُم 
أحدّ فى عصرهم » فكان إجماعا . وما روز عن ابن عباس ایح قال أحمد وه 
يت ؛ ولیس بالقَوىٌ ‏ وقد راه عنطلة حلاف ما وه » وحَنظلة قوی من 

ليث .وید تابن مسعوء تقول قاله ان المُنذر وان ال المُستحقٌ و جد من 
جهتها ۽ سر به البَدَلُ > كالو لھا أو کال و أَجرَتْ دارها ٠‏ أو باعتها وسَلْمَمْها . 

َافوُتعال 3و من قبل أن مسون 4 یکیل آله کنی مسب عن السب و 
الذی‌هو الكلوة » بدلیل ما ذکرناه .وآما قوله : ل وقد افضی کم لیف . 

فقد کی عن الفراء > أله قال : الافضاء الحَلوة » دحل بها أو ۸ یل . وهذا 
صحيحٌ ؛ فان الافضاء مأحوذ من المضاء » وهو الخالى » فكانّه قال : وقد لا 
عضکم إلى بعض . وقول الجرقی : حَكْمُهما حکم لول فى جمي ع أُمُورِهِما . يعنى فى 
ځکم مالو وی »من جيل الم ووجوب ال » وتخريم ها ور میواه 
إذا لها حتى تَنْقَضِىَ عِدَتُها »یوت الرَجعة له عليها فى عِدَّتَها . "وقال الثورئ" » 
وأبو حنيفة : لارَجْعَةَ له علا » إذاأقَرٌ اه يُصِبُها . ولنا : قوله تعالی : ف وَبُعُولتهُنٌ 
ای برهن فى ذلك چ“ لام ة من نكاج صحيج سین نکاخها › ولا 
کمل عَدَدُ طلاقها :لا طَلقها بوض » فکان له عليا ال" جعة قبي . وما عليه 
تفقة ال والسکنی ؛ لأ ذلك لِمَنْ لو جها عليها الرَجْعَة . و س بت بها الاباحة | 
روج المُطَلْقٍ ثَلانًا ؛ لقول ای َيل لامرأةٍ رفاعة ده : « آثریدین أن 


. سقط من :۰۱ ب »م‎ )٤( 

(5) وأخرجه البیهقی » ف الوضع السابق . 
(7) سقط من : م 4" 

(۷-۷) سقط من : الاصل . 

(8) سورة البقرة ۲۸ ۲ . 

(8) فى م : « القرشی » . تحريف . 


ترجهی إلى رفاعة؟ لا حٌى تذوقی سه یذوق كك :۱ . ولا الا حصان ؛ 
لاله عبر لایجاب الخد والخدود تدرا الشات ۽ ولا المُسل, لان رجات" 
العلل ححمسة » وليس هذا منها . ولا يَخْرٌ ج به من .بان العنة لعج عن الووطء » 
فلا يرول إلا بحقيقة الوطء . ولا تخصل به ال » لأنها الجُوعٌ عمًا حَلَفَ عليه » 
ما حَلَفَ على تَرْكِ الوَطء » وان المرأة لا تحص إلا بتفس الوطء . ولا فد به 
العبادات . ولا تجب به الكفارة . وآما تحریم الربيبة بين ا 4 اند يهل 
بِالكَلُوةٍ . وقال القاضی» وابن عقيل : لا تُحَرُمُ . وحم القاضى کلام أحمد على أنه 
حَصّلّ مع الحَلُوة تر أو مباشرة » کر ج کلامه على إحدى الروايتين » ف أن ذلك 
يُحَرُمُ . والصحيخ نها" لاحم ؛ لقول الله تعالى : ل فان کوئوا دحلم بهن فلا 
جاح عَلَيَكُمْ ٩۳‏ . وال خول كناية عن الَطء » والنّصضَ صريحٌ فى إباحَتها بدُونِه » 
فلا یو خلافه . 

۱ - مسألة ؛ قال : ( وَسَوَاءٌ حلا بها وَهُمَا مُحْرِمَانِ . أو صَائِمَانٍ » أو 
حائض » أو سَالِمَاتِ من هذه الأشيّاء ) 


احتلفت الرُوايةَ عن أحمد » فيما إذا خلا بها » وبهما أو بأْحَدهما مانعٌ من الط » 
كالاخرام والصنیام والحيّض ولتاس » أو مان حقيقئ » كالجَبٌ والعنَةٍ » أو الق فى 
لمر » فعنه أن الصّداق سر بكل حال . وبه قال عطاء » وابن أنى یی » والتُورى ؛ 
لمموم ما ذکرناه من الاجماع . وقال عمر » ف العنین يلجل س فان هو عَُدِيها : 
۱ 


(۱۰) تقدم تخريجه فى صفحة ۵۳ . 
(۱۱) ف ب : ۱ موجب ) . 
(۱۲) فم : و آنه » . 

(۱۳) سورة النساء ۲۳ . 


9۷ 


ات الصداق کاملا » وفق بینهما » وعلیبا ال . پک اتلم المستحق 

علیها قد وج » وإِنّما الحیض وال حرام لتق من غير جهْتَها فلا یرف الهر YE‏ 
و فى اتا یه ول کل لتاق وشو ول شرج »وی تور ؛ 
تن مد ل اوق مل نو کی :ار رش متكت تسم 
ااه » ت الت من شنم لت ين زه منت أو من فان 
کل جارة. - ون مت رواية ثالشة: إن کانا صایمین صوم رمضان» ۸ پا 
الصّداق » وان كان غيرّه » کم . قال آبو داوة : سَمعث أحمد » وسیل عن / رجل 
دحل على أله » وهما صائمانٍ فى غير زمضان فان لیات » وارعی الستر ؟ قال : 
تع يّالمكداق ,قا لأحد : فشَهْررَمضان ؟ قال :شر رمضان يلاف لهذا قيل 
له : فکان مسافرا فى زمضان . قال : هذا مُفطر وی وس الماک . وهذا يدل 
على ائه متی كان ان متكا ٠‏ كالإخرام وصَوم زمضان » ل كمل الصّداق . وقال 
القاضی : إن كان المانع لا يمع دوَاعیَ ن الوطء ؛ كالب » والعنة » والرئق و 
والبْض » والنّفاس » وَجَبَّ الصّداق » وان كان يَمْنَعُ دَواعِيّه » كالإخرام » وصییام 
لفرض » فعلی روایتین . وقال أبو حنيفة : إن كان المانعٌ من جهیها » ۸ يستقر 
لصُداق » وان كان من جهته ؛ صیام فض أو ارام »لم قر الصداق ایضا(؟ ؛ 
وان كان جا أو عة ؛ کمل الصداق ؛ لا دای "من جيجه ٠‏ وذلك لايع وجو 
لیم المستَحق منها » فَكَمَلَ حَقها » ؟ايَلْرَمُ الصّغير فة مره إذا سَلّمَتْ نفْسّها 
إليه . 


(۱) تقدم تخريجه فى صفحة "م . 

(۲) سقط من : الأصل : 

(۳) ق م :۱ ۱۷ ). 

(4 -4) ف الاصل ۱۰ :« مهرها » . وى ب :3 مهرامنعها 4 . 
ر( قطن :م + 

(5) ف لاصل »۱ : « النع » 


فصل : وان خلا بها » وهی صغية لا يُمْكِنُ وطوها » أو كانت کب فمتشه 
لفسّها » أو كان أَعْمّى فلم يَعْلَّمْ بدُخولها عليه ۰ ۸ یکمل صّدَاقها . نْصّ عليه 
أحمدٌ ‏ فى المَكفوف يتزو ج المرأة » فذح عليه » فأرْييَ اسر وأغْلقَ لباب فإن 
كان لا یلم بد حولها(؟ عليه » فلها صف الصّداق » وأوْمَا إلى أنّها إذا نش 
عليه » أو مه فسّها » لا يَكْمُل صداقها . وذکره ابن حامد . وذلك لأنّه ۸ بوجد 
مکی من جهتها » فأَشْبّهَ مالو يحل بها . وكذلك إن تلا بها » وهو طفل لایتمَکن 
من الوط بل يكل الصداق ولآ في معنی الصغبرة نی عم امک من الوَطء . 

فصل : والحلوة فى الکاح الفاسد لا يجب بها شىء من الهر ؛ لأنَ الصنداق اجب 
بالعقد » وإنّما يو جيه الوطم » وم بوذ » ولذلك لایتتصّف بالطلاق قبل ال حول » 
شب ذلك اللو بلاج . وقد زوی عن أحمد مایدل على أن الكَلُوةَ فيه کالحلوةفی 
الصجیح ؛ لأ الا مزال ۱ ؟ بالكلوة فيه كالابتذال”"'" بذلك ف التكاح الصّحيح . 
یر به الهر كالصّحيج » والأولّى”"" او . 


فصل : فان | سم سمح بارایه بمباشَرة فیما دون الفرج » من غير کحلوة کالب 
ونحوها » فالمنتصوص عن أحمد » / اه یکمل به الصّداق ؛ فانّه قال : إذا أتحذها 4 
میت ؛ وقبض علیها »من غير یحو بها » لما الصّداق كاملا إذا نال منها شيعا لاحل 
لغیره . وقال ف رواية مهنا ااتروجخ اما موق الا وهی یا نکیل » اوجب عليه 
المهر .ورواه عن |براهیم م : إذا ال منهاعلى مايحرمُ على غيره » فعليه المَهر ؛ نوع 


(۷) فى الاصل : « إليه ِ. 
(۸) فى ب : و دخوضا 4 . 
(9)ق الأصل : « المهر » 1 
(۱۰) ۱ م : « الفكين 6 . 
(۱۱) فى م : « الابتداء » . 
(۱۲) ف م ١:‏ کلابتداء ) . 
(۱۳) فى الاصل ١‏ والأول ۹ 


۱ ۷ 


۷ ۱ظ 


1 ین ت که E‏ هم 26 ۳۹ ê‏ 
استمتا ع » فهو کالقبلة . قال القاضی : یحتمل أن هذا ینبنی على ثبوت تحریم 
المصاهَرة بذلك » وفيه روایتان » فیکون فى تکمیل الصّداق به وٍجهان ؛ آحدهما » 
یکمل به الصّداق ؛ لا روّی الّازقطتی ۳ » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » 
2 3 ؟ را ا A E‏ 8 مر ور ول من من ذم 
قال : قال رسول الله عه : « مَنْ كشّف مار امْرَاةٍ » وظر لها »وَجَبَ الصّداق » 
HA‏ 3 گە 7 برخ هن © 0006 ن ۳ ia‏ ر £ o‏ 
تَمَسُوهُنٌ ٩۳‏ . ولأنّه اسیّمتا مره » َكَل به الصّداق » کالوطء . والوجه 
ار ۱ : لا کل به الصٌداق . وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن قولّه تعالى : 

سس ين مایت بهن الظَاهرٍ الجماعٌ ومقتضتی قوله : ۳ وان موم 
من قبل آن 2۶ یب 3 . أن لايَكْمُلَ الصّداق لغیر مَنْوَطِئَها » ولا تجب عليه الدّة 
ترك عمومه بق من لا بها » للاجماع الوارد عن الصحابة » فیبْقی فيما عَدَاهِ على 

فصل : إذادَفعَ روج » فأذمَب عُذْرَئها » ثم طَلقَها قبل الذ حول » فليس عليه إلا 
نصنف ستداقها وقال آبو یوسف ‏ وحم : علیه الصُداق کاملا وھ أذهي غذرتها 
فى نکاح صحیح » فكان عليه المَهْرٌ كاملا > کا لو وَطئها . ولا » قول الله تعالى . 

و و و 8 © 8 CENE E KAO FE a‏ سس 3 و 7 
رضم ۳ . وهذه مطلقة قبل المسیس ‏ فَأَسْبّةَ ما لو لم یَدفعها » ولاه انلف ما 
مر O ê‏ یوار ا E O‏ ۶ ین مر ت اه امه 2 
وی [نلافه بالعقك + قلم يضمته لغيرة > نو آنلف علرةآمیه , وشخر چا یچب ها 
الصّداق كاملا ؛ لأن أحمد قال : إن فَعَلَ ذلك أَجْتَبِىّ » عليه الصّداق . ففیما إذا فعله 


ر 2 


ر 4 . 2 ۳ 4 2 ع عر 
الزوج اولی » فإن مايجبٌ به الصّداق ابتداء أحق بتقرير الصّداق” ٩‏ . ونَصّ مد ف مَن 


(۱۶) ف : باب المهر » من كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ۳ / 0 
)١5(‏ سورة البقرة ۲۳۷ ۱ 
(15) فى ب »م :۱ الهر » . 


كعد امراکه ».مق علا » وق مر نظر الها رهي غريانة : عليه الصداق كاملا . فهذا 
~E‏ 
اولی . 
فصل ی زب ۳ بر ود بيت ۱ 
فا عذرگها 4 ی عون . 4 ر امداق 4 وعل الأخ 
نصف العَر ۲۱ . ور وروی نحو ذلك عن على وريه اس ؛ وعید الله بن مَعْقِلٍ » 
وعبد ال وا . وقال الشافعی لیس عليه إلا ارش بکارتها ؛ لأنه إثلاف جع 
بر الشر ع بتقدیر عضر رجح فی دزی الحكومة» کسائر ما ۳ لا ا 
إذا م كمل به الصّداق فى حى الو ج ففی حَقٌ الى اوی . ونا » ماروى سعيدٌ 4 


لر سس ها 


۱ ۱ ع © و الج 
قال“ : حدئنا هشیم 4 نا مب > عن إبراهيمٌ » أن رجلا كانت عندّه يّتيمة » 


9 نی الق 


فخافت امرأئه أن يترّوبجها » فاستعائت يسو فاضططيئها(”" ها فأفسدث غذرتها : 
وقالت رو جها : إنّها فجرت . فاأبر عا » زضیی الله عنه » بذلك ی 
امراته والنسوة » فلما این يلبش أن ترفن ما تن » فقال للحسن بن على : اقضٍ 

فیها يا حسن . فقال : الخد علّى من قَذَّفَها » والعَقرٌ عليها وعلى المُمْسِكاتٍ - 
على الو کان ول ما عه . وما طحن بوذ يعي ال" سا 


هشیم ) شی إسماعيل بن سالم » حدثنا الشعبى أن جواری رشا قات 


(۱۱۷) ق م : ۱ العقد ) . 

(۱۸) سقط من :م . 

(۱۹) فى م زيادة : « عليه » . 

(۲۰) ف م :« لاه ». 

(۲۱) ف : باب جامم الطلاق > من کتاب الطلاق . السنن ۲ / ۸۵ . 

(۲۲) ف الاصل :۱ فضبطنها » .وق١‏ ب عم :۱ فضبطتها » . وا ثبت من الستن . واضطین الشیء : جعله ق 
ضبنه » وهو ما بين الكشح والإبط . 

(۲۳) ف الباب السابق . السنن ۲ | ۸۱۰۸۵ . 

(۲۶) ىاءم :۱ قال حدثنا » . وفى ب : « بن » . والثیت فى : الأصل ؛ والستن : 


۱5۹ 


۱۱۳۷/۷ 


۷۷ ۱ظ 


إحداهن › هی رَجُل » وقالت ای ۰ هی أمرأة ؛ وقالت الغالئة 5 هی أبر دای 
َعَمَتٌ نها زجل + وقالت الرابعة » هی أبو التی زعمث نها امرأة . فخطيّت التى 
رَعَمتٌ أنّها أبو الرجل إلى التى زعمث أنّها أبو المرأة » فزوجوها إِيّاها فعَعَدَتْ إلا 
فأفستكتها باصبّمها فرفع ذلك إلى عبد املك بن مروان » فجعل الصداق بينهن آر باعا 4 
ای حصة التى مک من تفسها فلع(" عب الله بنمَعْمل ال (۲۲) ا 
أن »بل الصّداق على التى أفسَدتٍ الجارية وحدّها . وهذه قصص نتشر فلم نکر ۱ 
9 4 و 
فکانت إجماعًا » ولان [تلاف مرو مکی ققد ِعَقدِ النکا ح ؛ فإذا نله آجنبی وجب 


المَهر » كمنفعة البضع . 


5 - مسألة ؛قال :( والزّوْجهُوَ الى بَِدِهِ عْفَدةٌ النکاح ‏ فَإِذَا ل قبل 
حول ' اهما عا لصاحبه ما وَجَبَ لَه“ من الْمَهْر ٠‏ ور جَائرُ الم فى 
ماله ‏ بری منة صَاحبه ) 


اش أعل العلم فى الذى هن للکاج ؛ فظاهر مذهب أحد » رمه الله 4 


أنه الزو ج وی ذلك عن على واب عباس ؛ وجبیر بن مُطعِي + ضیی الله عنهم » 
وبه قال سعيدٌ بن المسیب » وشرَيح » وسعیدٌ بن جبیر » ونافع بن جبیر ونفع موان 
ابن عمرٌ » ومُجاهِدٌ » ولیاس بن معاوية » وجابر بن زيد » وان سِيرينَ » والشعبی » 
لور » وإسْحاق » وأصحاب الرای » والشافعيٌ فى الجديد . وعن أحمد » أنه الول 
إذا كان أبا الصّغيرة .وهو قول الشافعی القدب. ‏ إذا كان او جدا . وحکی عن 


(۲۰) فى الاصل :و الذى » . 
(۲) ف الاصل : و فقال » 
(۲۷) سقط من : الاصل . 
(۱) فم : ۱ ضا » . 

(۲) سقط من :م . 

(۳) ف م : ۱ وجدا » 


عق 
ابن عباس »وعلقمة ؛ والحسن وطاوس والزمری وربيعة » ومالك »أنه الولى ؛ لان 
الق بعك الطلاق هو الذى بيده عُقدة النكاج ؛ لکونها قد حرجخث عن يد الزؤج 4 
و الله تعالى ذكر عفر النّساءِ عن یهن یی أن یکون َو الذى بيده عقدة 
النكاح عنه » لیکون العف عته ی( الموضعين واحدًا ۽ لا الله تعاق بدا خخطاب 

۹ ۱ ال A‏ ور ی © ق وچ و ےت 3 نم ا 

الأزواج على الموج ةَ » بقوله : 42 وان طلقتموهن من قبل ان تَمَسوهُنٌ # ثم قال : 
: و عو اذى بدو دة كاج 4 . وهذا حطاب غير حاضر . ولنا » مارَوَى 
لاله( 9 » باسناده عن عمرو بن شيب عن أبيه » عن ده عن التب عو 4 
أنه قال :« و یاهاج ) . ولأ الذى بيده عُقَدة النکاح بعد العقد هو ارو » 
فانک ن من قطعهوفسخه وس که ولیس إلى الول منه شیء ولك اللهتعالى قال : 
۵ أن تب وی ۳ ولو الى هو اب إل ای هو عَفْوٌ الج عن 
خقه » أا عغفو الول عن مال الرأة » فلیس هو أقَرَبٌ ی( وك الم مال 
لازوجة » فلا يَمْلِكُ لّلی هبه وإسْقَاطه + كغيرة من أثوالها وخقوقها ؛ > وكسائر 
الأولياء 1 ولا یم لول عن خحطاب الحاضر إلى خطاب الغائب 1 كقوله تعال : 
7 عاو بسب سات ۹ . وقال تعالى : ۵ قل اطِيعوا 
الله ویو رول إن توا نما عليه ما سمل ولک ما حا 4 . فعلى هذا 
مق ول تست ال يب دعا لاعن اف الى 
له » كمل ها / الصنداق جَمیعه » وإن عفت المرأة عن لصف الذی ها منه » وترکث له 


. ىب :من‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة ۲۳۷ . 

(5) فى : باب الهر » من کتاب النکاح . سنن الدارقطنی ۳ / ۲۷۹ . 
(۷) فی ۱ ۰ب »م :۱ إلى التقوی ) . 

(۸) سورة يونس ۲۲ . 

(9) سورة النور 5 © . 


۱۱ ( الفتی ۱۱/۱۰) 


99۸۹/۷ 


جميمٌ الصّداق » جاز » إذا كان العافی منهما رَشِِيدًا جائرًا تَصرّفه فى ماله » وإن كان 
صفیرا » أو سَفیها ل يضح عَفوه ؛ لاله ليس له الصف اف .ماله" © بهيّةبلا 
إِسْقاطٍ . ولا يصح عَفو اللي عن صداق الرؤجة » أبَا كان أو غیزه » صغيرة كانث © 
أو كبيرة . ص عليه أحمدُ » فى رواية الجماعة . وروّی عنه ان منصورٍ : إذا صلق امرأئه 
وهی بكر قبل أنايل ل ببا » فا أبرها أو رَوجُها » ماأرى عفر الب إلاجائرًا . قال أبو 
حفص : ماأرَى ما نله ابن منصور اقا لألى عبد الله قديمًا . وظاهرٌ قول أبى حفص 
أن المسألة رواية وااحدة » وأن أبا عبد اللهرَجَعٌ عن قوله بجواز عَفو الأب . وهو الصحيحٌ ؛ 
لأن مدب أنه لايجورٌ للأب إسقاط دیون ود الصغير » ولا اغتاق عبیده که 
له" إلا افيه مَصلَحَیٌه ۳ » ولا عظ هما فى هذا الاستقاط ‏ فلا يصح . وان قلنا برواية 
ابن منصور یرما بخمس شرایط ؛ أن یکون أبًا ؛ لأنّه الذى يَلى مالها ولا يهم 
عليه“ . الثانى » أن تكون صغيرة » لیکون ول على مالها » فإن الكبيةً ى مال 
تفمیها . الثالث » أن تکون بكرًا لتكون غير مُبعَذلَةِ » ولأنّه لا يَمْلِكُ تزويج لیب وان 
كانت صبقية ؛ فلاتکون "ولاه علیها "تام . الرابم آن تکونْ ملق لائها قبل 
الطلاق مُعَرضْة لاثلاف البْضّع . الخامس » أن تكونَ قبل الدّخولٍ ؛ لأن ما بعدّه قد 
انلف الم فلایغفو عن يقال قلف . ومذهب الفاق عل ر هذا إلا 
بل الخد کالب . 


وه ۱-:۱) سقط من : الاصل . 

(۱۱) سقط من :۰۱ ب »م . 

(۱۲) ف الاصل ۱۰ ۰ب :« هم » . 

6۱۳ ف الاصل ۱۰ ب : ( مصلحتهم ) . 
)١5(‏ فى ب عم :( علیها ) . 

(۱۵-۱۰۵) ی اب مع :۱ ولایتها عليه 4 . 
(۱) ف ب م زيادة : و من 4 . 


۱۹ 


فصل : ولو بان امرأة الصّغير أو السّفيه أو الجنونٍ :عل وه اسقط متداقها 
عنهم » مثل أن تَفعَلَ امرأئه ما ی به تکاشها ؛ من رَضَاعٍ مَنْ يَنْفْسِحُ يكالحها 
برضاعه أو ردة » أو بصفة" ' » لطلاق من اليه » أو رَضاج من أَجْتييّة من فيح 
نكاحها ټرضاعه » أو نحو ذلك ٠‏ يکن لوَِيّهم لعف عن شىء من الصّداق » رواية 
و حدة . وکذلك لا جوز عند الشافعی قوا واحدًا والَْقُ بيهم وبين ال أن وه 
أكْسَبّها المَهْرَ بتژویجها » وهنهنا ‏ يسه شیغا » إِنّما رَجََ المَهْرٌ إليه بالفرقة . 

فصل : وإذاعمَتٍالرةعن صّداقهاالذى ماعل رَوْجها ‏ أوعن بعضه ‏ وه 
له بعد قَبْضِه وهی جائرة الأمر فى ماه جار ذلك وصّح . ولا تعلم فيه خلافا ؛ لقول 
الله تعالى :الان يفون 4 . یعنی الروجات . وقال تعالى : $ فان طِبْنَ کم عن 
شىء مُنْهُ فسا فکلوه م یا مر (۱۸) . قال أحمدُ» فى رواية المَروذِىّ السو انز ؛ قال 
الله تعالى : تلو ی را 4 سسمَاهُ غير اهر هبه الرأة للج . وقال علقمة 
لامرَأِه : هبی لى من الهَنِىء المٍیء . یعنی من صّداقِها . وهل لها الرجو غ فیما وب 
رَوْجَها ؟ فيه عن أحمد رواياتٌ7 2 » واختلاف بين أهل العلم » ذکرناه فیما مَضَى 

فصل : إذا طُلْمَتْ قبل ال حول بان ال بشما ل يَخْل من أن یکون دين 
أو عَيْنا ينا » فإن كان دیئا یل مان یکون يتان ةالو ج سنه ال »أو فى ذمتها 
بان تکون قد بض » وتصرفت فيه ؛ أو تلف ف يدها وأيّهما كان فان للذى له ال 
ان خرس کته مه » بان یقول : وت عن نی من الصّداق ؛ أو سم )أو 
يرانك منه ao‏ » أو وهَبتّك » أو حللتك منه آو آنت قى آو 
ترکثه لك . وی ذلك قال سقط ' به الم » وبَرئمنه الاکحز » وان ل يقبله » لاله 
إسْقاطٌ حى » فلم یرل قبُول » كإسقاط القصّاص والشفعة وال والطلاق » 


(۱۷) ف النسخ ١:‏ نصفه » . والمثبت من : الشرح الكبير 4 / "١4‏ . 
(۱۸) سورة النسماء 4 5 

(۱۹) ف | › ب »م  :‏ روایتات » . 

(۲۰) سقط من : ب : 


1 ۳ 


۷ ۱ ظ 


۷و 


ولذلك صح إبراء لیب مع عدم ابو منه » ولو رد ذلك ل ید( ۲ » وبری‌منه » لما 
ذکرناه . ون أَحَبٌ العَفْوَ من الصّداق ف ذِمتِه ٠م‏ يصح العفو ؛ لائّه إن كان فى دم 
رو ج فقد سقط عنه بالطّلاق .وان كان ف ذْمّة لُوجة » فلايَئبُتٌ فى دما لصف 
الذى يسْتَحِقَه الزو ج ا اسف الذی نا فهو حقها سل فیه » فلم یب فى 
ذمتها منه شىء ؛ ولان الجميعٌ كان يلكا ها تصَرَّفتٌ فيه » وَإِنّما يتجَدَّدُ ملكُ الزوج 
لصف بطلاقه » فلا یت فى مها غيرٌ ذلك . وأيّهما أرادَ تكميل الصّداق لصاجبه » 


بر ل بابر ا م 


فإنّه يُجَدَّدُ له هبة م۲۳۳۱ . وأمّاإِنَ كان الصّداق عَينّا فى ید أحدهما » / فعَفا الذی هو 


و م 2 س 7 ۳ 2 EF.‏ 3 7 بت 0 
فى يده لا » فهو هبّة له » صح بلفظ العَفو والهيّة مك » ولا تصرح بلفظ الا راء 
والاستقاط » ويَفتَقِر إلى القبض فيما يشرط القَبِضُ فيه . وان عفا غيرٌ الذى هو فى يده » 
۳ 5 و ی ۳ ۳ ۳۷ 3 @چ و ۳ بير ت 

صح بهذه الالفاظ ؛ وافتقر إلى مضيى رَمّن يتَائّى القبض فيه » إن كان الموهوب مما 
یفتقر إلى القبض . 

۳ فلا عم‎ < £ ٠ 

فصل : إذا أصدّق امرآئه عَينّا » فَوَهَبَتَها له ام طَلْقَها قبل الدّخولي”" يها 55 
ام فيه روایتان ؛ إحداهما »یر جع عليها ينف قیمیها . وهو اختیاز یی بكر » وأحدٌ 
ê‏ 5 4- 0 0 ف ۳ ۳ و ف a‏ 
قولي الشافعی ؛ لأنّها عادث إلى الزوج بعقد مُسْتَائف » فلا منم استحُقاقها 

و ۳۹ 9 5 £ 
بالطلاق » کالو عاذت إليه بالبيع » أو وهبتها لاجتبی ثم وَهَبّها” له . والرواية الثانية › 
o‏ 5 "۲ ۲ و إلا ارو 1 د ¥ 7 * 

لا يرجع عليها . وهو قول مالك » والمزنی » واحذ قولي الشافعى » وهو قول الى 

& ی ی ag E‏ ع سب 2 386 3 
حنيفة » إلا أن تزيد العين أو تنقص ‏ ثم تَهَبّها له ؛ لان الصنداق عاد إليه » ولو ل تَهَبْهِ ل 
رو 0° ف Er NE‏ ق 5 2 5 
يرجع بشیء ؛ وعَقَد الهبة لا یقتضی ضمانا »ولان نصف الصداق نجل له بالهبّة .فان 

4 لس ده ۶۱ م‎ o 57 رد ما‎ E 

كان الصداق دیا 4 فابرائه منه » فان قلنا : لا يرجع ثم . فههنا اولى » وإن قلنا : 


(۲۱) فى ا »م زيادة : و منه » . 
(۲۲) فم : « للمبتداة » . 
(۲۳) ف الأصل : « أن یدخل » ۲ 
(۲۶) فى م : ۱ وهبتها » . 


1١15 


وور 


برجم تم . حرج ههنازجهان ؛ أحدها » لايَرْجمُ ؛ لك الأبراءإسقاط حَقٌّ » وليس 
بتَمْلِيكِ كمَمْلِيكِ الأغيانن » وهذا لا يعقر إلى بو » ولو شَهد شاهدانٍ على رَجْلٍ 
یی » فَأبْرأه مُسْتَحِقَهُ » مرجم الشاهدانٍ ۰ ل یرما شيعا » ولو كان قَبْضَّه منه » ثم 
وه له »مرجم الشاهدانٍ »غَرمًا . والثانى ‏ »یرجم ؛ لاله عاد إليه بغير الطّلاق » فهو 
كالعَيْنِ » والابراء مل له وهذا ضرح بلفظها . وإن قَبْضَتٍ الدّيْنَ منه » ثم وهب 
له ثم طَلْقَها » فهو کهبةالهین ؛ لأنّه تين بقَبْضِه . وقال أبو حنيفة :یرجم هلهنا ؛ 
لن الصّداقٌ قد اسّْه كله ؛ ثم تصرف فيه › فَوَجَبٌ الرجو غ علیها » کا لو وه 
اجنیا . وحمل أن لا یز جع ؛ لأنّه عاد إليه ما أُصْدَقَها » فأشبّهَ ما لو كان عَينّا » 
فقبَضَنْها ء ثم وها . وإن”*" وعبثه العَينَ » أو آبراه من الدّين »ثم فَسَّحْتٍ النكاح 


بفغل من جهّتها » كإسّلامها ‏ أو ردنا » أو إزضاعها لن ینفسیخ( " تکاخها 


© 0 ۰ 5 7 ۳ ۳ و‎ ۳۹ Es 
برضاعه » ففى الرجوع بِجَمِيع الصّداق / عليها روایتان » کا فى الرجوع بالنصيف‎ 
. سوا‎ 

aE FF“ ٠‏ 7 ع © 2 5 ق 19 وہ 

فصل : وان أصدقها عبدًا » فوهبثه نصفه » ثم طلقها قبل اد حول » الب ذلك 

¥ مه ۳ 2 ما مه ۳ مه ۵ ص عور ی .د ۴ ي رت 
على الروایتین ؛ فان قلنا : إذا وهبته الكل لم بر جع بشیء . رجع ههنا فى ربعه ۰ وعلى 
5 مهو لر . 3 7 4 2 ۳ o‏ 0 

الرواية الأخرى » برجم ف لصف الباق كله ؛ لاله وجده بعَينه . وبهذا قال أبو 

2 ۳ و 8 و م 1 
یوسف ‏ ومحمد » والْمرّنى . وقال آبو حنيفة : لا برجع بشیء ؛ لان النصف ححصل فى 
7 وده ع ډډ و 2 ۷ 0 5 و 
يده » فقد اسْتَعْجَلَ حقه . وقال الشافعىٌ » فى أحد أقواله کمولنا . والثانی » له نصلف 
الصف الباق" » ونصف قيمة المَومُوب . والثالث » یتخیر بین هذا وین الرجو ع 
قيمَة الصف . ولنا » أنه وَجَدَ نصف ما أصکقها بعَینه » فأشبّة ما لو ل تَهَبَهُ شيا . 

فصل : فان خالْعَ امرآئه ينيف صّداقها قبل ذخوله بها صح » وصار الصداق 
(۲۵) ف م :« آو » . 


(۲۰) ف الاصل : « یفسخ » . 
(۲۷) فى م : و والبای © . 


۷ ۱ظ 


9۳/۷ 


كله له ؛ نصفه بالطّلاق ونصفه بالج تیل أن تيد له الائة آرباعه ؛ لاله إذا 


جر 


و 


خالعها ينصفه مع عليه أن اف یط عنه » صار مخالعا بنصنف الصف الذی 
یی ها » فیصییر له الصف بالطلاق » ول بالخُلع . وان خالّعها بمثل نصف 
الصّداق ف مها »ص سقط يع لصداق ؛ تصفه بالطلاق » ونصفه بلَماص 
ما ل مها له من زض اناع ولو قالنك له : ایی چا تسل ی من صداقی . 

ففعل امح ویک من میج اس . وكذلك إن قالت : الحلعنى على أن لا تبعة 
عليك ف المهر .ص ) وسقط جميعه عنه . وان حالعنه شل جميع الصّداقٍ فى ذمتها 
صح » ویر جع عليها بنصفه 4 أله بط تمه لا بان الذى شاع ۽ 
سقط عنه الصف بالطلاق » يَيْقّى ها عليها التُضْف . وان امه يصّداقها كله › 
فكذلك فد جهن > وف الاحر » لاير جع عليها بشىء لاه لما خالّعها به ١‏ 
مع عِلمه بسقوط نمه بالطّلاق » کان مخالعًا ها ينصفه » سقط عنه بالطلاق 


نصفه » ولا یی ها شیء . 

فصل : وإذا رت المفوضة من المَهْر »ص قبل ال حول وبعه » وسواء فى ذلك 
مُمَوّضة اطع ومَُوضة المهر . وكذلك مَنْ سم ها مر فاسيدٌ » كالخمر والجهول ؛ 
لاله واجبٌ فى هذه المواضيع » وإنّما جهل قذره / والبواءة من مجهول صحيحة 5 
لأنها قاط » فصّحُتُ ف انجهول كالطّلاق . وقال الشافعی : لا صیح البراءة فى شىء 
من هذا مضه ميب ها مه » فلا صرح الإثراء مما لم يجب اهوت 
جهول ایا من امجهول لا نصح إلا أن تقول : یرگ من درم إل الب : 
من مها إذا كان دُونَ اليف . وقد دنا على وجوبه فيما مَضَّى فیْصیح الابراء منه 5 
لو قالت ؛ رلک من درهم إلى آلف . واذا آبرأت ت المفوضة م طلقث قبل حول : 
فان قلنا : لاترجع إلى المسّمى ها . يرجم ههنا » وان قلنا رجنم .احمل أن 
لا رجع هنا ؛ لأن المهرّ كله سقط بالطلاق ؛ ووجبت المُنعة بالطلاق ابتداءً . 


ما أن یرجم لاله عاد إليه مرها بسّبب غير الطّلاق . وبكم يرجع یسا أن 


۱۹ 


مغ رتست سهر الوقل + لاھ الى وي اقب نھر سای تاتروش ميقي 
أن يرج بنصف المُبْعة ؛ لأنّها لتی تحب بالطلاق ‏ فَأَشْبّهِتٍ المُسَمّى . 

فصل : وإن مضه من نيف صنداقها »ثم طقهقبل حول فلا مع 
ها ؛ لأ المع قائمة ئمة مقا ملف الصداق » وقد أبرأث منه » فصار کا لو قبضته 
وكيا آن یجب انس المشعة |ذاقلنا : إن الزوح لاير جع علیها بشیء . إذا أبرأت من 
جميع صداقها . 

فصل : ولو باع رجلا عبدًا بمائة » فأبرأه بیع من لثم وق ثم وه یاه 9 
وَجَدَ الشتری بالعبد عیبا + فهل له رد المع » والمطالبة بالشمن أو أذ أزش لیب مع 
مساکه ؟ على وحن » بناءً على اي فى الصداق إذا وه المرأة رو جها نم طلقها 
قبل الدخول . ون كانت بحالها » فوهب المشترى العبد للبائع » م فلس المُشئرى غ 
والشمن فى مه » فللبائع أن يَضْرِب بالشمن مع العُرّماء ااا ؛ ان الت ما عاد 
إلى البائع منه شیء » ولذلك كان یب أداوه إليه قبل الفلّس » بخلاف التى قبلها . ولو 
کاب( عَبْدّا » ثم اسقط عنه مال الكتابة » بر » وت ول تزجع على سيده بالقذر 
الذی كان یجب عل السيد أن یو نه اه . وكذلك لو آسقط عنه القذرٌ الذى یمه | إيتاده 
یاه » واستوفى الباق » یمه / أن يُوتَيّه شيئًا ؛ لن ٍستقاطه عنه یوم مَقام الايتاء ۱ 


E‏ م 


وحرجه بعض أصحابنا یوج » نام على لین فى الصّداق » وا يصح ؛ لا 
الراة ۲ آسقطت الصّداق"؟ الواجبٌ ها قبل جود سّبب اسیحقاق الرُوج علمها 
نصفه وا لسع کالب ما و کو بیس 
إيتائه » وغذا لو قبضه السَيّدُ منه ثم اتاه یه ترج عليه ' بشىء . ولو قبضتٍ 
المرأة صنداقها ‏ ورب رو جها »نم طلقها قبل الدّخول » لجع" عليها » فافترقًا . 


(۲۸) فی ب »م :۱ كان 4 . 
(۲۹-۲۹) سقط من : ب . 
(۳۰) سقط من ۳۶ م 

(۳۱) ف الاصل : ۱ رجع ) . 


۱۷ 


۷ ظ 


فصل : ولا يلج من ادا لا یمه إلى من تسم ماله » فان كانت 
يد ۰ ليبرا إلا اسيم إليبا » أو إل ركيلها »ولا یر الیم إل ابا ولا ای غيرة ؛ 
بكرًا كانت أو يبا . قال أحمد : إذا أحدٌ مهر ابتيه » وكرت » فذاك ها » ترجم على 
رو جھا بالمهر »وج روج ۲ على ما . فقيل له : أليس قال الى عو ٠:‏ نت 
الك اييلگ »۴۳۱ . قال: تعن لكك ولکرن هذا ل یذ منها » إنّما أتحذ من رو جها. 
وهذا مذهبٌ الشافعی . وقال بو حنيفة : له قيض صداق البكر دون ایب ؛ لأن ذلك 
العادة » ولان البکر تسج » فقامآبوها مقامها » کاقاع مقامها فى تز ويجها . ونا نها 
رشبيدة » فلم يكن لغیرها قيض صداقها » کالب أو عوض مَلَكَنْه وهی رشيدة » 
فلم يكن لغيرها*” قبضّه بغير:إذْنها » کمن مبیعها » وأجر دارها . وان كانث غير 
زشيدة » سَلّمه إلى وَلِيّها فى مالها » من أبيها » أو وَصِيّه » أو الحاكم ؛ لاه من جملة 
آموالها » فهو کثمن مبیعها » وأجر دارها : 


۳ - مسألة ؛ قال : ( ویس عَلَيْهِ دَفعُ لفقة رَوْجََه » ادا کات مثلّها لا 
يوط » أو مُبِعَ منها بغير غذر فان كَانَ المَنْعٌ من قبله » آزمثه افق ) 
r 1‏ و ب ال مر مر 2 
وجملةٌ ذلك أن المرأةَ إذا كانت لا بوطا مها ؛ لصيعرها » فطَلّبٌ لها تَسلّمّها , 
والاثفاق عليها » ل يب ذلك على الزّوْجٍ ؛ لأن التّفقة فى مقابلة الاسیمتاع » وهذا 
2 قط بالطو » وهذه لا یه يمكنه الا ستمتا ع بها قاف ات کیب )9 ف نفسها 6 
. م م فل ا ® ۶ رو و مراک م 0000 
عليها » فلا يجب تسليم ماف مقابلته من الا نفاق . وكل موضع لزمته النفقة ‏ لزمه تسلیم 


(۳۲) فى ب : و زوجها ) . 

(۳۳) تقدم تخريجه فى : ۲۷۳/۸ . 
(۳۶) كذا . والصواب : « یل » . 

(۵ - ۳۵) سقط من : ااصل .تقل نظر . 


١ 8 


الصّداق ال( إذا ع به . فاق الموضع الذی لا تلزمه نفقتّها في" 
كالصغيرة والمانعة تفسها » فقال أبو عبد الله ابن حامد : یجب تسلیم الصّداق 0 
قول الشافعی ؛ ان المهر ف مب مك البْضْع »وقد مَلکه ‏ بخلاف التفقة ء فإنّها فى 
مقابلة مکی . ورد قوم هذا ولو : المهرٌ قد مَلَكَنّه فى مقابلة؟ ما مَلَكه من 
بضعها ؛ فليس ها المطالبة بالاستجيفاء إلا عند (مکان الزو ج استیفاء العوض . 
فصل : وإمكان الوّطء فى الصغیرة عیبر بحالها » واخت‌الها لذلك . قاله القاضی . 
ود کر ا یتفن فقد تکون صَغِيقَ السن صا ٠‏ وكبرة لاتصلخ . وحَدَّه مد 
سم مین فقال » ف روايةأنى ارت » فى الصغيرة اوه : فإن أئى عليها 
تسع سین » دفعث إليه“ سم سوب ااي ودب فی ذلك إل أن 
ال مه بنى بعائشة وه اب نم قال القاضى : وهذا عندى ليس على ريق 
التحدید وإنّما ذکره لأ الِب أن ابن سم یمک من الاسنیمتا ع بها فمتى كانت 
تلح لوط » ل يجب على أهلها مها إليه » وإن ذكر أنه يَخْضئُها یرب وله من 
يدها ل لايَمِْكُ الاستمتاع بها وت له بل ای مب ۲۱۳ 
مواقعتها ٠‏ فيُفضيما أو یلها . وان لب أهلها 5فمها إليه » فامتنع » فله ذلك 5 
مه ها ؛ لگگه لایتی ١٠‏ من امنتيفاء حه منها . وان كانت كبيرة إلا أنها مريضة 


(۱) سقط من : ب »مم . 

(۲) فی ا )»ب م : طلب ۲ . 
(۸۳ سقط من : لاصل 16 نب. 
٤(‏ -5) سقط من : ب . نقل نظر . 
(۵) فى ب عم :و قالوا » . 

(") ف م : بعد » . 

(۷) سقط من : ت < 

(۸) تقدم تخريجه فی FA:‏ : 
(9) سقط من : الأصل . 


(۰) ف ۰۱ :۱ یکن ) . 


۱۹۹ 


۷و 


۷ ظ 


ف رن وش 


مرضا مرجو الزوالل » یلها تیم تفسيها قبل رها ؛ لاه مانع مجو الروال » فهو 
كالصّعرٍ » ولأ العادة م جر برف المريضة إلى رْجها »واتسلیم فى الق مب على 
حسب العرف فإن متسه ' فتَسَلّمَها الروْجٌّ » فعليه نفقمُها ؛ لأ امرض 
عارض یر وبتكرر فیشق| قاط اة به ° فجری مجری الحیض ؛ ولهذا لو 
مضت بعد تيمها » لم سقط نها . وإن امع من ليها » فله ذلك »ولا تلرّمه 
نفقها ؛ لأئه لما ۸( يجب تسلیمها إليه 4 یجب علیه تسلمها ٠‏ كالصغيرةٍ » ول 
العادة ۸ كر يتَسَلمها"' على هذه الصفةَ . وقال القاضى :یمه تسَلمُها » وان 
مت » فعليه لفقتها ؛ لما ذکزنا من أنه عارض لا يُمْكِنُ التَحَرْرُ منه » ويتكرر » فاشبّة 
الحَيْضَ . فأماإن كان امرض غير مرج الوا لزع تیمها لزوج إذا طلبها ‏ ولزمه 
سلمها ةا رشق عليه ؛ لأثها ليست ها حالة يرجى وال ذلك قا » فلو ل تسل 
تسه / لم يد الَرويجُ فائدة ؛ وله أن یسیع بها ٠‏ فإن کانث نة الق( , وهو 
جسيم » تخاف على ک تفسیها الافضاء من عظم حَلقِه ۽ فلها منعه من جماعِها » وله 
الاستمتا غ بها فيما دون الفرج » وعلیه نفقتّها » ولا یثبث له خیار الفسخ ؛ ل هذه 
یمکن الاستَمتا غ بها لغیره » ونما امتناع الاسیَمتاع لمَعْنّى فيه وهو عظم له ۱ 
منلاف الرثقاء . و إن طلب تیمها إليه وهی حائضٌ کا ؛ لاله 
حلاف العادة » فأسبةَ امرض المَرْجُوٌ ارو » وَاحْمَمَل وَجوبٌ التسليم ؛ لأنه يرول 
قريبًا » ولا منم من الاسَمْتا ع با دون الفرج » فإذا طب ذلك ۸ يز مَنْعه منه » کا م 
جز امه منه بعد مها . وان عُرِضّتْ عليه » فأبَاها حتى نهر » فعلى قول 
القاضیی » یمه تسلمها ونفقمُها إن امن منه » ويتَكدٌ ج على ما ذکزنا أن لا یمه 
ذلك » كالمَرَض المرجو الژوال . 


.: سقط من : ب‎ )١١١ 

(۱۲) فا ءم :۱ بتسلیمها » . 
(۱۳) نضوة الخلق : مهزولة . 
(۱4) ف الاصل » ب :« ويخرج » . 


فصل : فان مَنَعَثْ ها حتى سل صداقها وکان حالا » فلها ذلك . قال آین 
المنذر : ١‏ أَجْمَعٌ کل من تَحْفَظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن مع من حول اج 
علیها » حتى يَعْطِيّها مرها . وان قال الزو ج ٠‏ لا أسَلَمُ لها الصّداقٌ حتى أَنَسَلُمَهَا . 
جر اج على تَسْلِيع الصّداقٍ ألا ۰ ثم جر هى على لیم تفسیها . ومذهبُ 
الشافعی فى هذا على نحو مذهبه ف البيع . ولا : أن ف (جبارها على سايم تفسیها ولا 
تحطر إتلاف البضع ؛ والامتناع من بل الصّداق ولا يْمْكِنُ التجوعٌ فى البْضْع » 
بخلاف المبيع الذی يُجيرٌ على تیه قبل لته فاذاتقّر هذا فلها الم 
مت لذلك » وان كان معسيرًا بالصداق ؛ لا امتناعها بح . وإن كان الصّداق 
نوج » فليس امم يها ق یه ؛ ل رها بتأجيله رضى بنليمتفسیها قبل 
قبضیه » کالئمن الموجل فى البيع فان حل الموج قبل كليم تفسیها ٠ل‏ يكن ها منم 
نفسيها أيضا لشیم قدوبحبَ علب واستَفَرٌ قبل قبطیه ‏ فلم یکن ها أن ت۱۹ 
منه . وان كان بیع حالا وبعضئه مج ١‏ فلا م ها العاجل كود 
لاجل . وان كان الكل حالا فلها ملع نقسيهاعل ما كينا فان سَمث تسه قبل 
قبضه » مارا أرادث من تفیها حتى تقبضه ؛ فقد وف مد عن الجواب فيها . وذَهّبَ 
۳ ۳۲ وأبوإسحاق بن شاقل ؛ إلى أنّها / ليس لحاذلك وهو قول مالل 6 
والشافعى وألى يوسف » وحمد ل اليم ارب الیوض بضتى امس فلم 
یک ها أن تم من بعد ذلك کالو سل البائع المَبيعَ . وذهَب أبو عبد الله ابن حامد. » 
إلى أن ها ذلك . وهو مذهبُ ألى حنيفة ؛ لأنّه لیم يُوجيّه عليها عَقَدٌ النكاح : 
فملکث أن تَمَِْعَمنه قبل قبض صداقها كالأوّلٍ . فأما إن وَطِئها مكرّهة ل يَسْقط 
به ها من نع ؛ لأنّه صل بغير رضاها كالمبيع إذا أتحذه المُشْمرِى من البائع 
كرما . وإن أتحذت الصداق » فوجتثه مَعيبًا فلها منم تفسیها حتى بل »أو یعطیّها 


(۱۵) فی م ١:‏ تمتنع ) . 


۱۷۱ 


9/۷ 


شه ؛ ل صداقها صحيح . وان للم َي حتى سْمث تفستها ‏ مرج على 
لو 4 جهن فيما إذا سمت نها قبل قَبْضِ صّداقه” م بدا ها أن ی وکل مَوْضع 
قلنا : لها الامتناعٌ من ليم کفسیها . فلها اسر بغير إِذنِ الو ج ؛ لاه یتبث للژوج 

علیها حَقٌ الحَبْسِ » فصارّث كمَنْ لا روج لها . ولو بَقَىَ منه دِرْهَمٌ » كان کبّقاء 
جُمیمه ؛ ال کل مَنْ ت له التي بجمیع الب تب له الحبس ويه » کسائر 


الدُیون . 


فصل : وان سر الزوج بالمهر الحال قبل الخول » فلها المَسمْحُ ؛ لأنّهِ عدر 
الوصول إلى عوض العقيد قبل سيم المعَوض » فكان ها الفح » کالو أَعْسَرٌ المُشْتَرى 
بالشمن قبل ليم البیع . ( وأجاز اب حامد أنه لافس ها" . وان أعسرّ بعد 
الأول » فعلی وَجَهَيْن » مین على مع تفسیها » فان فنا : ها نع تفسیها بعد 
اد حول . فلها الفح كا قبل حول » وان قأنا : ليس ها منم نفمیها . فليس ها 
لس > کا لو آفلس بين ها ار و۹9 . ولا رز الست إلا شك حاکم ؛ لاه 


شه . 


8 


5 فا as. a el ad‏ سے ي لد اخ 
4 - مسالة ؛ قال : ( وَإِذَا ترّوّجَهَا علی صدافین سر وعلانية , اخحذ 
بالعلانية 5 وَإِنْ كان السر قد انم به الاح ( 


ظاهرٌ كلام الجِرَقِىٌّ ؛ أن الرجل إذا ترو ج المرأة فى السر بمَهْرِ + ثم عَقَدَ علیها فى 
rs 2‏ ا ا .يي ۹ ۳ £ ۷4 
العلانية بمهر اخر ء أنه يُوتحذ بالعلانية . وهذا ظاهر قول أحمد » ف رواية الاثم . وهو 


. فى ازپادة : ۱ كالأول‎ )١5( 
, سقط من :۱ب »م‎ )۱۷۰۱۷( 
» ق ۱ م : و لاخر‎ )۱۸( 


۱۷ 


ول الي وابن ایی َْلَى »ول »وی وقال القاضى : الواجبٌ امه الذی 
۱۳۹ عَقَدَ به التكاحٌ سیرا كان أو علانية وحمل كلام أحمك ولجخرقی على أن ار يكاج 
حم » فقت مَهر لعلايية /؛ لأنّه الذی کت به النکاخ. وهذا قول سعید بن عبد 
العزيز » وی حنيفة » والأورّاعى ‏ والشافسی . ونحوه عن شرج » واحسن » 
هرک » والحكم بن عُتَيبة2"2 » ومالك » وإسحاق ؛ لأ العَلايَةَ ليس عفد لا 
يتعلق به جوب شیء . ووجه قول الخرقی ؛ أنه ناد ى الظاهر عفنا بعك کف 
الان » فقد وج منه بل الزائ على مهر السر ‏ ف فیجب ذلك عليه » کا لو زادّها على 
صداقها . ومقتضتی ما ذکرنا۵) من الیل لكلا جر قى أنه إن كان مهر لسر و۷ 
من العَلانِيّة » وجب مه السرّ ؛ لاله وجب عليه بعقده ‏ وم سقطه العَلانِيّة » فیقی 
وجوه هاما إن ثم عل أن الهر آلف هیعدا العقة بالفين تماد قفا (؟) 
ذلك + فالهر الفاق ؛ لأنها نيية صحيحة ف عقد صحيج فوِجَبَتْ » کا لو 1 
مدمه اتفاق عل خلافها . وهذا أيضًا قول القاضی ‏ ومذهب الشافعی ولا فرق فیما 
ذکرا ین أن يكون السر من جنس العلا نحو أن یکون السر فا لعَلانِية لین آو 
یکونامن سین » مثل أن يكون اسر من وزهم وللاية ماثة وا . وإذا قلنا : إن 
لواجب مهر الا . سب للمرأة أن تَفىَ روج با وَعَدَتْ به ؛ وشرطانه على 
کفسیها ۽ من أنّها لا نا شد الا مهر اليه قال امد » فى رواية ابن منصور : إذاتزه © 

امرأة فى اسر بمهر » لوا مها یی لهم أن يفوا » ویو بالعَلانِيَةِ . فاسْتَحَبٌ 
لفاءبلسرط » لعلا يَحْصْلٌ منهم عَرُورٌ »بیع قال و او َلَى 
شُرُوطِهم »2 . وعلى قول القاضى » إذا اذّعَى الَو ج عَقَدًا فى السرّ الْعَقَدَ به کاخ » 


. » فيثبت‎ ١: مءاف)١(‎ 

(۲) فى النسخ ٠:‏ عيينة » . وهو الحكم بن عتيبة الكندى . تقدم فى :£44 
(۳) فی م : « ذکرنا » 

(4) فى ۱ »ب »م : « ففعل ۲ . 

(ه) ف الاصل »ب :9 زوج ‏ . 

(1) تقدم تخريجه فى :۱ ۳۰ . 


۱۷۳ 


۷ ظ 


9۳۳/۷ 


فيه مر قليل » فصدّفه۲۳ » فليس ها میاه » وان که فالقول قولها ؛ لأنّها 
57 . وان آفرث به » وقالت : ما مهران فى نكاحَينٍ . وقال ديل نكاح رات : 
سنا ثم أظهرناء . فالقول قولها ؛ لأ لظاهر أن نیع صحيحٌ فيد ایا كا 
الأول » وها المهرٌ فى لد الثانی » ونصف الهر فى اعد الأول إن ای سقوط 
له بلاق قب حول » وإن أصرٌ على الإلكار »سار فإن ّث أنه 
دحل بها فى النكاح الاو » ثم طَلقَها طلاقا بائئا , ثم تکخها نِكاحًا ثانيًا » حلفث على 
ذلك وسقت + ون آرت با شفط بف المَهر أو جمیعه » لزمها ما الررشيه . 

فصل : إذا تزوج رم نسوةٍ فى | عقيد واحد » تمهر واحد مثل أن يكون نی 


رر ل لض 


واحدٌ » كبّناتٍ الاغمام » أو لیات لمَولّى واحبد » أو مَنْ ليس طن وى » فروجهُن 
الحا كم وأو کات از ایلیا و یلا احدًا » فَعَقَدَ نکاحهرن مع رجل » فقبله , 


فالنکاح صحیح » والهر صَحیح . مبپذا قال آبو حنيفة . وهو آشهر قولی الشافعی ۱ 


والقول الثانى »أن الهر فاسِدٌ ‏ ویجب مهرٌ المثل ؛ لأن مايجبٌ لكل واحدةمنبن من الهر 


غير معْلُوم .وتان الَرْضَ ف املع فلا یس لجهالیه فى الفصيل » کال 
اشتزی أربّعة آغید من رج کمن واحيد » وكذلك الصبرة بكمن واحيد ؛ وهو لا یلم 
كلد ققذائها . إذا ثبت :هذا ٠‏ فان الصّداقٌ یسم بهن على قَذرِ مُمُورِنَ فى قول 
القاضى » وابن حامد . وهو قول ألى حنيفة » ("وصاحییّه » والشافعی . وقال أبو 
بکر :يقسنم بینپن السو ؛ لآنّه أضّافه |لیهرتٌ إضافة واحدة » فکان بینپن بالسواء”"؟ , 
الو وه هن أوأقرٌ به من وال اسرى جاع لو مان چ نم باغوه مرَابحة 
أو مُساوّمة » كان الثمنُ بينهم بالسّواء » وان اتف رووس أموالهم › ل القول 
بتقسییطه يمى إلى جهالةالجوض لكل واحدة من » وذلك يفسيده . ونا »أن الصفقة 


(۷) فی م : ( قصد فيه » . 
(۸-۸) سقط من : الاصل . 
(9) فى م :۱ بالسوية » . 


۱۷ 


افتملث غل شیاین گید( مخت ی القيمة » فيب قبط الموّض علا" 
بالقيمة قیمة » کا لو باع یا وسن :أ کاو اع توک + اید ااا سلا ار 
مَعْصِويًا . وقد نص أحمل »فى من ابتا ع عبدین فاذاآحدذهما خر آله تر جع یمه ته من 
الشمن . وكذلك ص فى من تزو جَ على جاریتین » فإذا إحداهما حرة » أله یز جع بقيمة 
الحرة ولو اشتزی شیین ٠ ٩‏ فوج أَحَدَهُما میا » فرده لرجع أ بقسوله من 
3 . وما ذكره من المسألة یر مس له .وان سم فالقيمة تم واحدة > خلااف 
نا . وأماالهبة والاقرارٌ » فليس فیماقیمة یز اليما 3 ؛ بخلاف 
1 » وإفضاوه إلى جَهالة التّفصيل » لا یم الصّحّة إذا كان معلومٌ الجُملة » 
ويتفرٌ ع عن هذه المسألة » إذا خالع این بعوضر واحد » أو کاب بیدا بعوض 
واحد ‏ فاه “ يصح مع الخلاف فيه ٠‏ و سم ابض فى لحلع على قذر امن : 
وف الككتابة على قدرٍ قيمة العبید . وعلى قول ألى بكر »یسم بالسّويّة فى لسن . 
فصل : وإذا تزو ج امرأتين بصّداق / واحد ؛ وإحداهما ممن لا يصح اعد عليها ؛ 
لکونها محَرمة عليه » أو غير ذلك » وقلا بصِحَة النكاج ف الا ری » فلها بحصتها 
من المُسَمّى . وبه قال الشافعی على قول » وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : المُسَمّى 
کله للتی يصح نكاحها ؛ لأن الک الفاسك لا یتلق : پک ؛ فصار كانه 
تزوّجها والحائط بالمُسَمّى . ولّنا : أله عَقدٌ على عَينَيّن , إحداهما لا يجُورُ العَقَدُ علیها » 
مه فى الأرَى بج تھا » کا لو باع هام ده . وما ذكرُوه ليس بصحيج ؛ فان 
المرأة فى مُقابَلةِ نکاجها مَهْرٌ بخلاف الحائط . 


ب ۱۹ 3 


(۱۰) فی | »ب »عم «٠:‏ سببين ) . 
(۱۱) ف الأصل 4م :3 عليبا » . 
(۱۲) ف م : « عبدين ) . 

(۱۳) ف الأصل : « برجم 4 . 

(4 ۱) ف م : « أنه » . 

(۱۵) سقط من : ب . 


١ ۰ 


۷ ظ 


فصل : فان جمَعَ بين نکاج وبيج » فقال : وجتلک ابتتى » وبتك ” 'عَسيدِى 
مذا" بالق .صح : وط الا لف علیهما(۲۱۲ » علی صداقها ووو ۱ 
وان قال : رُوَجْكّكَ ابنتی » واشْتَرَيْتُ منك عَبْدَكَ هذا بالف . فقال : بعشکه » وقبلتٌ 
النکاح صح » ويُقسسّط الألف على الب و مهر مثله* يقال الشافعی » فى امج 
وليه : لصح البیع ( 'ولا المهر " ؛ لافضائه إلى المجهالة . ونا » اهما عقدان يصح 
کل واحد منهما مر فص مهما » كا لو باعه تین . فإن قال : رُوْجْتَكَ ولك 
هذا الألف بالفیّن . ل يصح الهر ؛ لاله کمَسالة مد عَجَوَة . 


فصل : وان تروجها على الف إن كان أبُوها حَيّا » وعل مین إن كان ابوه(“ 
ما شیا ا :ولا سداق قد . نص عليه أحمدٌ » فى رواية مهنا ؛ 7 
حال الأب غير مَعلومة » فيكون مه وإن قال : تروجتك على لیف إن إن ل نجل 
من دار » وعلى اَن إن لزج سب" . أو على أليف إن لم یک لى امرأة » وعلى 
ألفين إن کانث لى امرأة . فص أحمدُ على صِحة المي فى هائین المسألتين . وقال 
القاضى » وأبو بكر : فى الجميع روایتان ؛ إحداهما ؛الايصح . واحتارہ أبو بكر ۽ لا 
مبیله سبيل الشرطین » فلم يَجُرْ » كالبيع . والرواية الثانية » يصح ؛ لأ ألا مغلم » 
وتما جُهل الثانى وهو مُعَلَقٌ(" على شط » فان و جد الشرط كان زيادة فى الصّداق » 
والصّداق تجوز الزيادة فيه .ولا وی ای . والقول بأن هذا تعليقٌ على شَرط لاايصحٌ ؛ 
جهن ؛ أحدهما » أن الريادة لا يصح تیمها على شرط »فلو قال : إن مات أَبُوكِ » 


. » دارى هذه‎ ۱: pes EAT 
. سقط من :۰۱ ب »م‎ )۱۷( 

(۱۸) فی اء ب »م «٠:‏ الدار 4 . 

. ) قاب »م :« المثل‎ 1١55 
. 4 فیا »ب مم :۱ ولمهر‎ )۲۰-۰۲۰( 
. ۱۰ سقط من : الاصل‎ )۲۱( 

(۲۲) ف الاصل ,م : « معلوم » . 


۱۷۳ 


فقد زدئل فى صداقك لا . لم تصِحٌ » ول رم اليادة عند مَوْتٍِ الاب . والثانى » أن 
الشرط ههنا يتَجَدّدُ فى قوله :إن كان لى زج أو إن كان وه میا .وا الذى جَعَل 
الالف فيه معلومٌ الوجُودٍ ٠‏ / لیکون الألف الثانى زيادة عليه . و مک الق بين المسألة 
التی نَصّ مد عل [بطال الَسمية فيا وين ل تم مل ام بأن الصفة 
التى جعل الریادۃ یا لیس للمرأة فيها غر عرض ٩‏ ر صح بل الموض فيه » وهو کون أبيبا 
میا ء بخلاف المسالتين لین ی ا مان ا ا ا 
وتقاسيمها ؛ وتُضَيقٌ عليها » من أكبرٍ أغراضيها : کے فى دارها بين أَمْلها 
وف وَطنِها ٠‏ فلذلك ففث صداقها لصيل غرضیها( ۲ ۰ و قله عند فواته, 0 
هذا يَمتَِعْ قياس إخدى الصورئين غل الال ؛ 0 7 ف کل مسألة إلا 
واحدة ' وهی الصحة فى لین ال جرتین والمُطلان ف المسألة الأولّى » وما امن 
المسائل الحقّ باشبههما به ۱ 

فصل وان توجها على طلاق مره ری م صح او وها مهر مثلها . 
وهذا اختياز ایی بكر وقول أكثر الفقهاء لن هذ اليس با وإنّما قال الله تعالمى : 
۵ أن بتثرابأمولكم 64" . و ای ب قال : « لاکسال الرة طلاق أختها » 
لتكتفئ”" مافی صَخفیها صَخفتها » ولتذكخ قالم له ماقر لها ۱ . صحيح” ۲ . وروی 
عبد الله بن عَمْرِو عن ات 212 أنه قال : ۱ لا جل پرجل أن ینک ان بطلاق 
آنخری »۳۲ . ولا هذا لا يصح "نما فى بيع » ولا جرا فى إجَارةٍ » فلم يصح 


(۲۳) سقط من : الأصل . 

(۲۶) ف الاصل » ب ۱۰ عوض 4 . 

(۲۵) فى م : « [قرارها » . 

(۲۲) فى ب : ۱ عوضها » . 

(۲۷) سورة الشساء 1 ۲ , 

(۲۸) فی ۱ ۰ب :و کف * ۲ . 

(۲۹) تقدم تخريجه فى : ٦1‏ 1۸۱/۰۳۰۱ . 
(۳۰) آحرجه الامام أحمد ال > الىد ۷ ۱۷۹ - 
(۳۱) ف م : ۱ يصح ) . 


) ١١ ۱۰ «الغتی‎ ۱۷۷ 


99۳۹/۷ 


۷ ۱ظ 


صداقا » کالمَنافع المُحَرّمةِ » فعلى هذا يكون حُكْمُه حکم مالو أُصْدَقَها مر ونحوه » 
يكون لها مهز الثل أو نصفه إن طَلَقَها قبل ال حول أو المُمْعةٍعند مَنْيُو جبّهافى الم 
الفاميقة . وعو لهك ورواية ای أن الک وه میس ؛ لأنّه شَرط فعلا ها فيه نم 
وفائدة » لما يَحْصُل لها من الاح بطلاقها من مُقَاسَّمتها » وضررها » والعيْرة منها » 
فص صّداقًا(”" » كهِئقٍ آبیبا » وخياطة قمیصیها . وهذا صح ذل الّض فى طلاقها 
للع . فعلى هذا »إن ل بط ضَرّئها » فلها مثل صّداق الضرة ؛ لأَنّهسَمّى ها صّداقا 
صي إليه » فکان فا یمه » كا لو أْدَقَها عبدًا » فرج خر اند 
بها ؛ أن الطلاق لا قِيمَة له وان چ صداقها آن طلاق ع تا الا إلى سنة » فلم 
تطلقها » فقال اح إذاتز وج امرأة ؛» وجَعلَ طلاق الأوَى مر الأحرى الول 
وقت ناوت وق شب جع لام انه .قدا تخل تیا ال 
/ ها | ال وق » فإذا مَضَى الوقثٌ ولم تقض فيه شيئًا بل تصرفها كال رکیل » وهل 
سقط حَقَها من الهر ؟ فيه وَجُهان » ذکرهما آبو بكر ؛ أحدهما » يَسْقَط ؛ لأنّها 


شرت :9 ات 5 5 3 اي 1 2 E JE‏ ۳ 
ر ی سس الو تروجها على عبد فاعثه . واثثانى ۱ 


ایتشط + لها ا اة عقو فوا ل ال س 
دراهيها . وهل ترجع إلى مَهْرٍ يلها » أو إلى مَهْرِ الأخرَى ؟ "فيه وَجُهان“ . 
فصل : اليادة فى الصّداق بعك اعد کح به . نَصّ عليه أحمدُ » قال » ف الرَجُل 
يتزو جا رأة على مه » فلا رآها زادّها فى مهرها : فهو جائرٌ » فان طُلّقها قبل أن يَدْحُلٌ 
بها ٠‏ فلها نصف الصّداق الأول » والذى زادّها . وهذاقول یی حنيفة .وقال الشافعی : 
لائلْحَقٌ الزيادة بالعقید » فإن زاها فهى هبه رل شرُوطِ الهبة » وان لها بعدّ 
هبّتها » یرجم بشىء من الزيادة . قال القاضی : وعن أحمد مثل ذلك » فإلّه قال : إذا 


(۳۲) ف الاصل : 9 صدافها » . 
(۳۳) فىم : « أجلت » . 
۱ ۳۰۳) ق | ب ءام : « يحتمل وجهین ) . 


۱۷۸ 


َو ج رجل أمتّهعبده م أَعْمَقهُما جميعًا » فقالت الأمة : زذنی فى مهری حتى أْختارَكَ ١‏ 
فالژيادة للأمة ولو لقت باد » كانت الريادة للسید . وليس هذا دلیلا على أن 
لّيدة لالح بالعقید » فن معنی لخوق الزيادة بالعقد نها ترم وب فيبا آحکام 
الصداق ا رن ایض بالطّلاق قبل ال خول » وغيره زلیس مشاه أت الملك یب 
فيها قبل وُجودها » وأنّها تكون للسیّد . وا الشافعی بأن الرَوْج مك البُضْحَ 
بالمُسّمّی ف العقيد » فلم يحص بِالريادةِ شیء من المَعْقَودِ عليه » فلا تكون عِوَضًا فى 
النکاح » كا لو وَهَبّها شیا » ولأنّها زيادة فى عوض العقد بعد لرُومِه » فلم لح به » کا 
ف الم . ولّنا » قول الله تعالى : 9 ولا جاح علیکم فيمَا تراضتیشم بهمن بعد 
الق يضّة ي .ون سا ويل اد رَمَنْ لفرض الهر . فكان حالة الزيادة كحالة 
الق . وبهذا فازق ای وال جارة . وقوهم : هم يَمْلِكْ به شيعا من المَعْقَودٍ عليه . 
قلنا : هذایْطل بجميع الصّداق ؛ فإن اليك ما حصل‌به ‏ وفذاصَح لوه عنه »وهذا 
رم عندهم ‏ فإِلّهم قالوا : مَهْرٌ المُموْضْة نما وَجَب بفرضه لا بالعقد » وقد مَلّكَ 
لبم بدونه . ثم إلَّه جوز أن یتیک وت هذه اليادة إلى حالة لد » فیکون کته بت 
بهما جميعًا » کا قالوا فى مَهْرٍ المُمُوّضة [ذافْضَه » و / قلنا جميعا فيما إذا رض ها أكثرٌ 
من مر مها . إذا یت هذا » فإن معنى لخوق الزيادة بالعقد أنه بْب ها حکم 
المُسَّمّى ف العقد » ف أنّها تتتَصّف بالطلاق » ولا تفتقر إلى شرو ط الهبّةِ » ولیس مَعْناه 
أن املك يتبث فيا من حين اعد ۰ ولا أنها' © بت لمن كان الصّداق له ؛ لا 
ِلك لاجو مه على سبّبه » ولا وجوده فى حال مه »مایت املك بعد سيه 
من حيتئيذ . وقال القاضى : ف الرٌيادة هآ انها سمط بالطلاق . ولا آغرف وجه 
ذلك فان من كلها صدافًا » جعلها تسق بالتّعول » وتف بالطلاق قبلّه . 
قط كلها إذا جاء لس من قبل ال وم جَعَلها هبَة جعلها جَمِيعَها للمرأة » لا 


(۳۰) سورة النساء ٤‏ ۲ . 
(۳۰-۳) ق م 08 ولانها ¢ . 


۳۳۹ 


۷و 


۷ظ 


7 4 5 رم بے .ريو اه اق برض 3 

تتنصّف بطلاقها » إلا أن تكون غير مَقبُوضة » فإنّها تسقط لکونها عِدَةَ غير لازمة › 
5 

فان كان القاضی أراد ذلك فهو( " وجه0*" , وإلافلا . 


۱۳۹۵ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا آعندقها عتما فتزالدث ‏ نم لها قبل 
۱ تین و ل 5055 5 7 يي ۶ ۰ و جر “فر 

ال خول . كَانتٍ الْأَوْلَادُ لها » وزجع بیصنف الأَمّهَاتِ » الا أن کون الولاة 

عه o‏ كرعة ق يضر يوب فاه و 2 ل له ه.ا 2 1 

نقصتها » فیکون مُحيَا بن أن يأحدّ نصف قیمتها وَفْتَ ما اصدقها أو يَأ نصفها 


ناقصّة ) 


قد ذکزنا آن المَهُر یل فى مك المرأة بمجرد القن » فإذا زا فالزيادة ها » وان 
تمص فعلیها . وإذا کانث عََمّا فتوالدث( » فالاولاد زيادة منْفصيلة » نرد بها دوئه ؛ 
لائ“ ماء ملکها ور جع فى صف الأمهات ؛ ان تک نقَصَتٌ ولا زادث زيادة 
e‏ 4 لاه تال دارط فا وقد قال الله تعال ئ وان موی من قبل آن 
سوه وق رضم له فریضتة قَيِصْف ما رضم 4 . وان کانث تَقَصّتٌ بالولادة 
أو بغيرها » فله الجيارٌ بينَ أخيذ نصفها ناقصا ؛ لاله راض بِدُونٍ حقه » وبينَ أذ نِصيف 
قیمیها وت ما أُصْدَقَها ؛ لال ضّمانَ التق ص عليها » وهذا قال الشافعی . وقال أبو 
حنيفة یرجم نف الاصنل جع صف القيمة ؛ لأنّه لايجُورُ سم 
العقيد فى الال ون الما ؛ لأنّه ممُوجبٌ العَقد »فلم يَجز رجوعه فى الأصل بدُونه : 
ول أن هذا ماع ممصي عن الصداق فلم یت رجوع الزؤج » الو انفصل قبل 
القَبْضِ » وما ذکژوه فغیز صحیح ؛ لأنّ الطلاق لیس برفع للعقید > ولا التّماء | من 
موجباتِ اعد » ما هو من مُوجباتِ الملك . إذا تَبَتَ هذا » فلا فرق بين کون 


(۳۷) فی ۱ »ب »م :۱ فهذا ) 
(۳۸) ق م : ۱ وجهه ) . 
(۱) ف الاصل ١٠١‏ »م ٠:‏ فولدت ‏ . 


(۲) ق ب :۱ لاتا 4 . 


(۳) سورة البقرة ۲۳۷ . 


الولادةٍ قبل کُسنلیمه لها أو بعدّه » إلا أن يكونَ قد مَتَعّها قَبْضَه » فیکون لقص من 
غتمائه. » واليادة ما . مر بالأؤلاد . وان كقصج :الأكهاث: » خيرت بين أَذ 
نصفها ناقصةً » وبين أذ نصف قیمتها أكثرٌ ما كانت من یوم أْصْدَقَها إلى يوم طَلّقَها . 
وان أراد ارو جح نصيف قيمة ال مهات من المرأة يكن له ذلك . وقال أبو حنيفة : 
إذا ولا فى ید روج #۰ عللقها قبل الأعرل مرجم فى نصف الأزلاد أيضا + لا 
الولد دعل ف اكنليم المُسْتَحَقٌ بالعقد ‏ لاد حى ليم تعلق بالأمٌ » فسرّی إلى 
الولد » کح الامنتیلاد » وما دحل فى سیم امتح یتتصّف بالطلاق » كالذى 
کلف العقد . ونا » قول الله تعالى : ۵ صف ما فَرَضُمْ 4 . وما فرضن هنا إلا 
الامهات » فلا مف عا وان الولة کت ف ملکها ا ما خلت فق 
يدها » ولا یشبه حَقَ السلیم حق الامتییلاد » فان حَنْ) الاستبلاد يَسْرِىء وخ 
شیم لا ميرَاية له » فإن تلف ف يد روج » وکانت المرأة قد طالْمَتُ به فمَتعَها » ضنوته 


3 ا ا 4 
کالغاصب » وإلا لم یضمنه ؛ لاله تب لامه : 


فصل : واحکم فى الصّداق إذا كان جارية » كالحكم ف العَنّمِ » فإذا وَلَدَثْ كان 
لولدها » كود العَتم »إلا أنه ليس له اجو ع فى ننصيف الأصل ؛ لأنه يُمُضى إلى ریق 
بين لام ووليدها فى بعض رما » وکا لا جور ريق بیتها وب ولدها فى جميع رم لا 
جور فى بعضیه » يرجم أيضا فى نصف" قیمتها وقت ما أصدَقها لاغیر . 

فصل : وان كان الصّداق بَهيمة حائلا » فحمَلَتْ ‏ فا لحمل فيا زيادة مه .إن 
له بزيادتها » ره وله وليس ذلك مَعْدُودًانقصًا ‏ ولذلك ایرد به لیم »وان 
كانَأمَة » فَحَمَلَْتُ » فقد زادث من وجه لأجل ولدها »رفصت من وجو ؛ لان الحَمل 


(4) سقط من :»م . 
)٥(‏ سقط من : ب . 


1A1 


۷و 


فى النّساء تقصّ » لحوف اف عليها حينَ الولادة » وهذا یرد بها المبيع » فحيثذ لا 
مها بَذلها لأجل اليادة » ولا یمه ولا لاجل فص وله نصف قِيمتها . ون 
ماع ی تنصییفها » جاز . وان أَصدَقَها حاملا ‏ فولّدثُ » فقد أصقها يسين الجارية 
ها » وزادَ الولدُ فى ملکها » / فان طُلّقها » فرضریث يبَذْلِ الصف من الم ولد 
جميعًا » أَجْبرَ على قبولهما ؛ لها زیادة غير متیر وان له م جز له جوم 
فى نف الولد ؛ لزِيادته .ولاف نصف الا ؛ لمافيه من التفرقة بينها وبين وَلَّدها » ویر جع 
صف قیمة الم وق سف ارآ ومان #أسدغها سجن صف یت 71 
جالةٌ العقد لا قيسةً له ٠‏ وحالة الاففصال قد زاد فى ملكها » فلا ية مومه الزو ج بزيادته ,! 
ويُفارق ول المَْرُورٍ » فإن وقت الالفصال وقتُ الحَيلولة » فلهذا قوم فيها » بخلاف 
سنا . والثانى » له نصف قِيمَتَة ؛ لاله أُصْدَقَها عَينين » فلا يرجم فى إخداهما دون 
لاحری » وق حالة الالفصال ؛ لأنّها اول حالة إمْكانٍ تقویمه . وف المسألة وجة 


اع وهو آن الیل لا كع له قيكون کاله ادرت : 


فصل : إذا كان الصّداق مَكِيلا أو مور + فتقص ف يد لژوج قبل تستليمه يمه إلا »أو 
كان غير المكيل والموزون : متها أن امه » فاص علیه وميا 
وتَكَيرُ المرأة بين أحيذ نصضفه ناقصا مع آزش افص » وبينَ أذ نصلف قِيمَتِه أكثرٌ ما 
کانت منم اصن ھال يوم له ان ٍن زاد فلها » وان مص فعليه » فهو بمنزلة 
الغاصیب ‏ وا يضمن زيادَة القَيمَة عير الاسعار ؛ لأنّها ليست من ضَمان الغاصب › 
فههنا آولی . 


۱۹۹ مسألة ؛ قال : « اذا امتدانها وت » فَبتَعْهَا دازا آو لوا 
ومد فَصِبَعْتْهُ , نم طَلَقَهَا قبل قبل ال خول ؛ جع بنصف قیمته قیمته و فت ما أصدَقَهَا الا أن 


(7) ف م : 9 يعوم ) . 


A 


ياء أن يُعْطِيَهَا نصف قيمَة البتاء وَالصّبّغ" ۰ فیکون له الصف , أو تشاء هی أن 
عْطِيهُ رائدا , فلا یکون لَه غَيرهُ ) 

تما كان له صف الِيمّة ؛ لاله قد صار ف الأَرض والثوب زيادة للمرأةٍ » وهی البناء 
الم » فان دَفْعَتٌ إليه نصلف الجميع زائدًا » فعليه وله ؛ لاله حقه وزيادة . وإنْبَذَّلَ 
ها نصف قِيمَةِ البناء والصبّغ وكين اف فقال الخرقى : « له ذلك » .قال 
القاطئ : هذا محمول عل آلا را بذلك ۰ 7ل ابا" قبي عل کر + لأ يم 
البناء مُحَاوَضْة » فلا تبر المرأة علیها . والصحيح أنّها تُجْبَرُ ؛ لأ الاْضَ حَصَلَّتْ له » 
وفيها بناءً لغيره » فإذا بل القِيمَةَ ‏ رم الآ حر وله » كالششفيع إذا أذ الأرْض بعد ناء 
المُْترى فيها » بل الشفِيعٌ قِيمَمه » لزم المُشتَرِىَ » وها" ۰ وكذلك / إذا رَجَعَ 
المعیر فى أرضه » وفيها بناء أو رس للمُسْتَعِيرٍ ‏ فبذل المعیر قيمة ذلك » لزم 
المُسَتَعِير وها . 

فصل : إذا أصدَقها تخْلا حائلا 4 قامرات فى يداه » فامرة ها 4 یا تما 
مها .فان جَذّها بعد ئناهيها » وجَعَلّها فى ظرُوف ٠‏ وی عليباصّفَرًا ؛من‌صقرها , 
وهو سيان الطب بغیر ”طبخ » وهذایفعله أهل الججاز حفظالرطویتها ل يَخْل من 
ثلاثة أحوال ؛ أحدها » أن لا تنص قِيمّة اللّمرَةِ والصقر » بل كانا بخالهما » أو 
اذا" ء فائه دما عليبا » ولا شىء عليه . الثاني »أن لقص قِيِمَتّهما غ وذلك على 


Oo 2‏ 7و فر 


ضربیّن 4 آحدهما ۽ أن يكرن 2 نقصهما مُتَناهيًا » فإِنّه يَدْفعَهما إلا ورش تقصهما ؛ 


(۱) ف ۰۱ ب يع : « أو الصبغ » ۲ 

(۲-۲) ف ب : « الا آنها ) وق م ١:‏ لأنّها 4 
(۳) ف الاصل : « قبوله ِ. 

(5 ) فى ب : « یلزم ‏ . 

(ه) ف الاصل : ۱ من غير 4 . 

(") ق ۰۱ ب : و زاد 4 . 


1A۳ 


۷ ظ 


۷و 


دی بمافعَلَه من ذلك . الب الثانى »أن لا يتناهيَ یلا ففیه جهن ؛ 
أحدهما "أنه ناشن قیتهاء ها هلک .ولاق هی مکيرة ذلك و 
لركها حنى یس تفه وتا حذها وازشها كالمَعْصُوب منه . ال حال الثالث » أن 
لقص قي يمتها » لكن إن آنحرجها من ظروفهاقص يمتها » فللزو ج|تحراجها وأحذ 
شوفها ‏ (ن کانت الظروف ملك . وذا مق فلکم على ما ذكزناه, . وان 
قال الوم : أنا اغطیکها مع ظروفها . فقال القاضی : یرما قَبُولّها ؛ لنْ ظروفها 
کالمتصلة بها التّابعة ها . ويَحْمَمِل أن لا یرما وها ؛ لا الظروف عَيْنُ ماله » فلا 
مها یلها » كالمُمْمَصِلةٍ عنها . 
فصل : فان كانت بحالها إلا أن الصتقر الروك على اّمرة لك وج فاگ 
شرع الصقر » ويرد الشّمرة اکم فما إن تمصت أو تنقص > کالتی قبلها . وان 
قال أنا الها مع الصفر والظروف فان الأذين دنه . وف الموضع 
الذى كينا أن له رده ء اذا قالت : أن رد الشّمرة » وا خد الل . فلها ذلك ف أخد 
الَجْهِين . والآتحر »لیس لهاذلك .مین على تفريق الصّفقة ف ابيع » وقد ذكرناهافى 


م 0 


موضيعها . 

فصل : إذا كان الصّداق جارية » فطنها روج » عالِمًا بروال ملکه » وخریم 
لوط ء عليه » فعلیه الخد ؛ لاه وَطء فى غير ملك » وعلیه الهر لسَيّدتها »أكرهَها أو 
طاوعثه ؛ لأ الهر لمولاتها » فلا یسقَط يبَذْلِها ومُطَارَعَتِها » کا لو يَذَلَتْ يدها 
یرالد ری( للم .وان ادن مه زل عن ججیجها ۱۳۰ کا مکی 
عن مالك »أو کان ٩"‏ / غيرٌ عالم بتخریمها عليه » فلا حَدٌ عليه للشبهة »وعلیه المهرٌ » 


7-9 )ف الأصل ٠:‏ أنه يأخذ » . 

(۸) فى ب : « ماله » . 

(9)ىاء ب »م :و ملکه » . 

(۱۰) ف ب :۱ رهن ‏ . 

(۱۱-۱۱) مکان هذافی۱ »ب »م :۱ و 4 . 


۱۸ 


و و اقا ب راق شا ج ب و ر 
الول سحر لاق نسبه به » وعلیه قیمته يوم ولا دته » ولا تصیر ام ولد له »و ان ملکها بعد 
ذلك لاه لا ملك فيا » وثخیر المرأة بِينَ آنحذها فى حال حملها » وبين خذ قِيمَتها ؛ 
3 5# رين ۹ گم و E‏ و ی 3 0 5 
لائه تقصّها باحبالها ( وهل ها الارش( '2 مع ذلك ؟ يحمل أن ها الارش ؛ لائها 
2 نَقصت بعذوانه أشبَة مالو ؟ة ی . وقال بعض أصحاب الشافعی فى 
الاش ههنا قولان . وقال بعضهم : يَنْبَغَى أن رن شا المَطالبة بالازش قولا وألا ؛ 
ل لتقُصسَ حَصل بفغله الذى کی به » فهو كالغاميب » وها لو طالشه فع 
تيمها . وهذا آصَح . 

فصل إذا اعتدق د وة مرا » فلت فق ينها ۽ م طلقها قبل 

2 2 
ال حول( » اختَمَل أن لا یرجم علیها بشیء ؛ لأنّها قد زادث فى يدها باشکلل , 
و ۳ ۲ اح 5 7 2 ۰ 

والزيادة فا » وان أراد لرجوع بتصلف قیمَیها قبل اک » فلا قيمّة ها » وانّما 
يرجع” ' إذا زادث فى صف تمتها أل ما كانت من حين لد إلى حین لقبض 
سید وان تَحَلَلت ف نالوج ؛ م طَلْمَها , ؛ فلها نصفها ؛ لأن الرّيادة 
ظ یلان یک الک له ) وعلم عليه صف مهر مها ؛ إذا ترافعا إلينا قبل القَبضِ »أو 
2 » أو أحدّهها . 

فصل : إذا ترو ج امرأة فضمن أبوه تفقتها عشر سين صح . ذكره أبو بكر 
لأن أكثرٌ مافيه أنه ضّمّان مجهول ,أو ضمان مالم يجب » وكلاهماصحيحٌ . ولا فرق بين 
کون الژوج موم أو مُعسيرًا . وامَلّف أصحابٌ الشافعی ؛ فمنهم من قال كمَوْلنا » 

م r‏ 2 ا ۳-۴ ۶ و 

ومنهم من قال : لايْمِيحإِلَاضَمان تُفَقَةِ المُعْمِيرٍ ؛ لان غیر المعسير يتغير حاله » فيكون 
عليه تَقَقةَ لمومیر أو متس » فيكون ضَمانَ مَجَهُولٍ » والمعسیر مَعْلومٌ ما عليه . 


(۱۲) فب ARE‏ 
(۱۳) ف الأصل ٠:‏ دخوله بها » . 
(۱۶) ب : « رجع » . 


۱۸۵ 


۷ كل 


: 9 ۲ 2 2 » ی 2 3 3 ۳ 5 1 ءر 2 م 9 (۱۵) ۳ بر ۲ 
فقسقط النفقة » ومع ذلك صح الضّمان » فكذلك هذا . 


فصل : ویجب الهر للمنكوحة نِكاحًا صحِيحًا » والمَوطوءة فى نکاح فاس » 
والمَوْطوءة بشبْهة . بغير حلاف تَعْلّمُه . وب للمُكْرّهةٍ على ری . وعن أحمد » رواية 
الى : | أنه" لا مَهْرَ لها إن كانت تیا . وامحتاره أبو بكر ولايحجبُ / مع ذلك ارش 
البكارة . وذكر القاضى أن أحمد قد قال » فى رواية ألى طالب » فى حَقٌ الاجتبيةزذا 
أكرّهّها على ای » وهی بكر : فعليه المهرٌ » .ورش البكارة . وهذا قول الشافعی . وقال 
أبو حنيفة : لام هر للمكرّهة على ای . ون ٠‏ قول الب عله : « فَلَهَا اهر بَا 
استحل من فرجها و9" , وهذا حجة علا حف 4 فان المُكرة مُسْتَجِل مر جها » 
ون الانهحلال الفغل فى غير ضع الجل » كقوله عر : « ما آم اقآ 
اسْتَحَل مَحَارمَُ »200 . وهو حُبّة على مَنْ أوْجَبَ الازش لکونه أوْجَبٌ الهر وَخده 
نآ لگ ستو ما يجب کله باه وف العف الفاسد ها فوب 
له كإثّلاف الال » وأكل طعام ال . ولّنا » على أنه لا يجب الأرش اه وَطءٌ ضيِنَ 
الور »قل جت معه رش » كسار الوطم + يتفه أن الهر يدل الملفعة المسكوقاة 
بالوطاء ول اتف لا يلف بکوزهف عقد فاسد وکو نه تمض عذوائا ولأ 

الازش یل فى المهر لکون الواجب امه لمثل وتر الیکر يري على مر ایب 
بیکارتها » فکانت الزيادة ف الهر مُقابلة لما ثلف من البکارة » فلا يجب عوضها مر 


159 ) فى م : ۱ ابل ) . 

153) سقط من : الاصل ٠١‏ . 

(۱۷) تقدم تخريجه فى ۵۰ | ۹۸۸ ۳۳۵۵ . 

(۱۸) آخرجه الترمذی عق : باب حدئنا محمود بن غیلان ... » من أبواب فضائل القران . عارضة الاحوذی 
ا 


۱۸۹ 


۱ 
ی ی 


Fe 8 8‏ رن زو دسا ر د مقع aE‏ لاوم مره ند 5 ۳ 
ثانية . يحققه أنّه إذا اخذ ارش البکارة مرة » لم یجز أخذه” © مَرة انحری » فتَصِير 
كأنّها مَعْدُومة » فلا يجب ها إِلَامَهْرٌ یب » ومهر لیب مع آزش البكارة هو مَهْرٌ مِثْلٍ 

* وت أن اد ا 0 داع يم 
البکر ‏ فلا تجوز الزيادة عليه . واه أعلم . 

فصل : ولا فرق بين کون المَوطوءة أَجَْبيّة أو من ذوات مَحارمه . وهو احتیاز ألى 

۾ 3 ا ف ترس اقا ۶ 7 ١‏ 7" 4 4 
بكر . ومذهب النخعی » ومکحول ‏ واي حنيفة » والشافعی . وعن امد » رواية 
8 ع ل اس جر خبر : اس كار ۳ 1 7 اق 
اخرَى » أن ذوات مَحارمه من النّساء لا مَهَرَ له . وهو قول الشعبی ؛ لان تحریمهن 
تحریم أصل » فلا يُسْتَحَقٌ به مه . کاللواط » وفازق من خرمث تحریم المصاهرة , 
فان تَحْرِيمّها طارئ . وكذلك يَنْبَغى أن يكون الحكم فى من حُرمَبٌ بالرضاع ؛ لانه 

ين ۶ ۴ ر و 8# RA‏ ۲۳ اسر # ع a‏ 
طاری ایضا . وعن امد » رواية احری » أن من تحرم ابنتها لا مهر ها » کالام والبت 

۳ 7 2 مرا م ۲۷ 95 وو Is‏ واه ت يمح © ۳ 
والاخت » ومن تحل ابنتها » کالعمة والخالة » فلها المهر ؛ لان تحریمها اخف . ولنا 3 
ع3 ار برل اون لد ا 57 a‏ 5 4ت کو و دراه 
أن ماضمن للا جتبی » ضمن للمناسب » كالمال ومهر الامة » ولاه أثلف منفعة بتضعها 

ت اف e‏ 2 4 و ۳ 7 وا م 9 تق ق نعم 
بالوطء »> فلزمه مهرها | > كالا جنبية > ولانه محل مضمون على غيره » فوجب عليه 

o ۳ 7‏ رش 2-35 لت مر و ۸ 1 
ضمانه » كالما » وبهذا فارّق اللواط ؛ فانه لیس بمضمون على احد . 

و 5 u Ee‏ ان Ns‏ ا # اس زاس 9 

فصل : ولا يجب المَهر بالوطء فى الذبر » ولا اللواط ؛ لان الشتر عم یرد یله » ولا 
هو [ئلاف لشیء ۰ فاشه القبلة والوط ء دون الفرج 3 ولا یب للمطاوعة على الرْنّى 4 
E 1‏ ل ا ۸۸ 2 0 أله 5-5-6 Ke‏ چا 3 
لا نها باذلة لا جب بذله ها »فلم یجب ها شیء ‏ کا لو اذِئّث له فى قطع يدها فقطعها › 
إلا أن تکون أَمَة » فیکون الهر لسَيّدها » ولایسقط ببّذلها ؛ لان الحق لغیرها » فاشبَةَ ما 

۰ ا اج م ا 2 و اد م 2 2 

فصل : ولز طلق امرائه قبل الذ حول طلقة » وظن انها لا ثبین بها » فوطتها » لزمه 
مُهر المثل » وذ ات ال همین . وقال مالف + لا یمه إلا مهد واس . ونا ان 

۳ ۴ .شب نی ۳۹ 1 23 ف ر ر وق‎ 2 e 
المفروض یتنصف بطلاقه 3 بقوله سبحانه 0 فنصف ما فرضتم 4 . ووطوه بعد‎ 


. 4 ف الاصل » ب : « آخذها‎ )١9( 


AY 


۷ و 


۷ ظ 


ذلك عَرِىَ عن الق » فوجب به مَهْرٌ الكل » کا لو عم » أو كغيرها » أو کا لو 
مقي خی . 

سل : وم نکاحها باطل جماج > کالمروجة المع :ا تككيا 
زج » فَوَطِئَها عالما با حال » وريم الوطاء وعى ارم عم فلا مَهْرَ ها ؛ لاله 
زی يُوجِبُ الخد » وهى مُطاوعة عليه ا یم ذلك »أو کوئهاق ال 
فالهر فا لائه وطء شبهة . بقد وی بو دامع(۲۱ ۳ أن رجنلا يقال له 
صر بن أككمَ » كص امرأة » فولدث لأزبعة آشهر » فجمل الثبی عله ها 
الصّداقٌ . وف لفظ قال : « لَّهَا الصّداق بمّا اسْتَحْلَلت من فرجها » فَإِذَا ولد 
فاجلذوها ۱ . وروی سعيك »قو ستنه ۱ ۳ »عن عمران بن كثير » آن عبید(" "أبن 
ابن ال توج جاربة من مه » يقال ها الدَّرْداء » فائطلق عبد الله » فلج بمُعاوية › 
مات ابر الخارية ركه اعلا يقال له عکرمة فلع ذلك غبیک الله فَقدمَّ ) 
فخاصمهم إلى علي َي الله عنه » نله تیم عليه رأة وكانت 
ایا من عكرمة + فوضَعَت عل یی عذل . فقالت الرأة لعلی : آنا اح 
مال أو یذ لله؟ قال: بل نت لك . قالت : فاشْهَدُوا أن ما كان لى على عكرمة 
من صّداق فهو له قله ةماق ای رها على عبید الله بن الح » وألحق الول 


™ 


0 از با رس ۲ ب ۵ قن 
فصل : والصداق إذا كان فى / الذمَة » فهو دَيْن » إذا مات مَنْ هو عليه وعليه دَينٌ 


(۲۰) ف الأصل : « وطأ + . 

6۲۱۱ فی : باب فى الرجل یتزوج امرأة فيجدها حبلی » من کتاب النکاح . سنن یی داود ۱ / ۹۱ 4۲ . 
(۲۲) ف النسخ : « نصر » واثثبت من سنن ألى داود . 

(۲۳) فى : باب من قال : لا تکاح إلا بول :الست 1 ۱3۵۲ ۵5۳6 , 

(۲۶) فى ب عم :۱ عبد الله » . 

(۲۵) فى م : « حاملة » . 

(۲۰) ق ۱ »م : « ید ) . 


۱۸۹۸ 


سواه ؛ قسم ماله بینپم بالحصّص . قال أحمد دب 
ومات : ما رل بين العُرّماء والمرأة بالحصّص . وذلك لان نكا حَ المريض صحیح › 
والصداق دين » فتساوى سائر الق ۱ 

فصل : وکل فرقةٍ كانت قبل ال حول من قل المرأةٍ » مثل إسلايها » أو رها » أو 
إزضاعها مَنْ ینسح کاخ بإنضاعه"" ۰ أو ازتضاعها وهی صغيرة › اشع 
لا عساره ؛ أو عَيبه أو لِعتقها تحت عبد »أو فسَّحه لعیبهاا »فاته ر با به مه 
اھب اع دای الال تون يل کید" سقط بل كل » کلب 

ييف المَيع قبل یمه .وان كانت يسبب الزوج كطلاقه ولیه اوإسلايه 

وردته » آو جاءثٌ من أ جتبی » كالرضاع ؛ أو وطء يَنْفَسِيحُ به کاخ سط قف 
المَهْرٍ » ووَجَبَ نصفه أو المئعة لغيرٍ مَنْ سمي ها » م زجع اج على من فس 
التكا حإذا جاء المَسْحُ من قبل أَجتبی .وان قیّت المرأة » اسر لهر جمیعه ؛ لأنّها فرقة 
حَصَلَتٌ بالوت » وائتهاء النکاح » فلا سقط بها المَهْرٌ » كا لو ماتث حثف أَنْفها . 
سواء ھا وها او أغتي ع أو قل نفستها عأ كل الاما سا .وان طلق ااك 
على ارو ج ف الإيلاء » فهو کطلاقه ؛ لاله قامَ مَمَامَه فى إيفاء لح عنه(۲ عن امُتناعه 
منه . وف فرقة اللّعانِ رِوَايتان ؛ إحداهما » هى کطلاقه ؛ لان سَبَبَ اللعان قَذّْفه الصّادِرٌ 
منه . والثانية »یط به مَهُرّها ؛ لأ القَسْحعَقِيبَ لعانها » فهو کفسخهالعئته .وق 
فرقة شيرائها لو جها أيضًا روَايتانِ ؛ إحداهما ‏ يتَتَصّف بها مرها ان الب الموجب 
للفسخ تم بالسیّد القائم مَقام ارو ج وبالمرأة » فأشبّه لح . والثانية » يَسّْقط المهرٌ ؛ 
ل سح وجد عقیب قَبُولِها » فأشبة فَسمْحَها یه . وفيما إذا ای ال المرأئه 
ژجهان . مَبْنِيّانٍ على الروایتین فى شرائها لو جها . وإذا جَعَلَ ها الخيارٌ » فاحتازث 


(۲۷) فى الاصل : ۱ برضاعه 4 . 
(۲۸) فى ب عم :3 بعيبها » . 
(۲۹) ی ب غم : ۱ عليه 4 . 
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فْسّها ‏ أو وَكلّهافى الطلاق » فطَلْقَتْ نفسّها ,فهو کطلاقه . لایسقط مرها + 
المرأة وإن بات الطلاق » فهی نائبة عنه »و كيلة له »وفع الوكيل کفغلالموکل ۱ 
فكأنه”” " صر عن مباشَرته . وان علق طلاقها على فغل من قبلها » ل سمط مرها ؛ 

۸۷ لأنّ / السببّ و جد منه » وإنّما هی حَمَقَتُ شرّطه » والخکم ينْسّبُ إلى اكب 
السب . والله علم . 


